
 

 أعضاءوجهة نظر  ،السياسي في الأردن الإصلاحعملية و اللامركزية  
 مجلس النواب السابع عشر

 
Decentralization And Political Reform In Jordan: The 

17th Parliament Members Point Of View 
 

 إعداد الطالب

 هزيم امر أبونغيث 

 إشراف الدكتور

 محمد بني عيسى

 

 لسياسيةاتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العلوم مل ستكمالا ا قدمت هذه الرسالة

 قسم العلوم السياسية

 كلية الآداب والعلوم

 جامعة الشرق الأوسط

 6102، آيار
  



 ب 
 

 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 ج 
 

 

 

 



 د 
 

 

 

 رشكر وتقدي
 

 ومن ليشكر الناس ليشكر الله،،،

الذي كان لتوجيهاته السديدة ولملاحظاته  محمد بني عيسىوأخص بالذكر مشرفي الفاضل الدكتور 
القيمة ومتابعاته الحثيثة معي الأثر الكبير في رصانة هذا العمل وتوجيهه الوجهة العلمية المناسبة 

 .فله كل الشكر والتقدير

لجنة المناقشة الذين أتشرف بأن أضع هذا العمل بين  أعضاءسادة الأفاضل كما أتوجه بالشكر لل 
المشرف الخارجي والذي تكبد عناء  سعد السعد والدكتورمحمود علي  أياديهم الكريمة وهم  الدكتور
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 اللامركزية وعملية الإصلاح السياسي في الأردن، وجهة نظر أعضاء مجلس النواب السابع عشر

 
 امر أبوهزيمنغيث : إعداد

 410401210: الرقم الجامعي
 ىمحمد بني عيسالدكتور : إشراف

 
 الملخص

 
بيان أهمية تطبيق اللامركزية في عملية الإصلاح السياسي في الأردن هدفت الدراسة الى 

إعتمدت الدراسة على إستخدام المنهج ، وقد من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب السابع عشر
 ،بالإعتماد على الإستبانة لمسح وجهات نظر أعضاء مجلس النواب السابع عشر ،الوصفي المسحي

نائباً ونائبة، ( 059)تكون مجتمع الدراسة من أعضاء مجلس النواب السابع عشر والبالغ عددهم قد و 
نائباً ( 50)بلغ عدد أفرادها و الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة توزيع الاستبانة على مجتمع وتم 
 .لتحليل نتائج الدراسةالمناسبة إستخدام المعالجات الإحصائية ، وقد تم ونائبة

موافقة لدى أعضاء الوجود درجة مرتفعة من ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة 
في الاردن، في عملية الإصلاح السياسي  على أهمية تطبيق اللامركزية المجلس النيابي السابع عشر

ضرورة ملحة ك تطبيق اللامركزيةوفي ضوء النتائج السابقة فأن الدراسة توصي بضرورة أن يتم 
الشاملة في الاردن، وأن يكون هنالك  تضيها طبيعة عملية التخطيط الإقليمي والتنمية الإقليميةتق

بحيث تحقيق استقلالية المجالس المحلية، و للمواطنين في المجالس المحلية المنتخبة حقيقي تمثيل 
 .ذ مسؤولياتها بيسر وسهولةتستطيع اتخاذ قراراتها وتنف

 

 .زية ، الإصلاح السياسي، مجلس النواب السابع عشراللامرك: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
 

The study aims to address the importance of decentralization in the political 

reform in Jordan from the 17
th

 parliament members’ point of view.  The study 

relied on the descriptive survey approach depending on the questionnaire to survey 

the views of 17
th

 parliament members. The study population consisted of the 17
th

 

parliament members who are (150) male/female representatives. The 

questionnaires have been randomly and simply distributed to the study population 

who are (51) members. The appropriate statistical treatments have been used to 

answer the study questions. 

The most important study results are that there is a high degree of approval 

of the 17
th

 parliament members on the importance of decentralization in Jordan in 

addition to a high degree of approval of 17
th

 parliament members on the 

importance of decentralization of the political reform process. In light of previous 

results, the study recommends that it is necessary to apply decentralization which 

is required by the nature of comprehensive regional planning and regional 

development process in Jordan as well as to have a true representation of the 

citizens in the elected local councils and to achieve the independency of local 

councils so that they can make their own decisions and carry out their 

responsibilities easily. 

Keywords: decentralization, political reform, 17
th

 House of Representatives. 
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 الفصل الأول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 : مقدمة 

هناك ترابط قوي بين الديمقراطية والاصلاح السياسي، فالديمقراطية تعرف بشكل مبسط على 

يمارسها مباشرة أو بواسطة وكلاء عنه ينتخبهم  همأنها حكم يقيمه الشعب، وتكون فيه السلطة منوطة ب

وغالباً ما تستخدم كلمتا الديمقراطية والحرية وكأنهما تعنيان الشيء نفسه، لكنهما . ظام انتخابي حرنب

في الواقع ليستا كذلك، فالديمقراطية هي مجموعة أفكار ومبادئ تتضمن مجموعة من الممارسات 

اطية مباشرة ومن الناحية الإجرائية هناك ديمقر . والإجراءات تشكل الإطار المؤسسي لمفهوم الحرية

في  ينةالمد ةفي دول اتخاذ القرارات العامة، كما كان عليه الحال يشترك من خلالها المواطنون في

التي يمكن تطبيقها على مجموعات صغيرة العدد ضمن مؤسسات المجتمع المحلي  الإغريقيالمجتمع 

ينتخب بها المواطنون وكلاء أو وهناك الديمقراطية غير المباشرة أو الديمقراطية التمثيلية التي . المدني

 .نواباً عنهم، لاتخاذ القرارات السياسية، وسن القوانين، وتحقيق المصلحة العامة للدولة والمواطنين

تتعدد المطالب والاحتياجات للمواطنين باعتبارها حقوقاً أساسية يجب تنفيذها بأسرع وقت ممكن  

وهذا . وبفاعلية، وتكون عملية شاملة في المجتمعلتسير عملية الإصلاح السياسي في الطريق الصحيح 

يتطلب أن تتعاون كثير من الجهات وخصوصاً البرلمان الذي يتولى المراقبة والمساءلة وسن التشريعات 

والقوانين المساعدة في عملية الإصلاح، ثم يأتي دور الحكومة بالقيام بعملية تنفيذ هذه القوانين وتهيئة 

لالها البدء بعملية الإصلاح، وهذا يحتاج إلى دستور يتلاءم مع طبيعة الظروف التي يمكن من خ

 .المرحلة ومن ثم يأتي دور الإعلام في تعزيز العملية الديمقراطية
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الله  وفي ضوء تطور عملية الاصلاح السياسي في الاردن، وخصوصاً في عهد الملك عبد

ة في عملية اتخاذ القرار والتوزيع العادل تعزيز المشاركة الشعبي لأهميةالثاني بن الحسين، ونظراً 

ظهرت الحاجة الى توسيع قاعدة المشاركة السياسية في مختلف لمكتسبات التنمية الشاملة، فقد 

محافظات المملكة، والحد من دور الادارة المركزية في عملية اتخاذ القرار ونقلها الى المحافظات لتفعيل 

توزيع الى  الذي يهدفاللامركزية  ويتم ذلك من خلال قانون دورها في المجال السياسي والتنموي ،

السلطات والمسؤوليات بين الحكومة المركزية والوحدات الإدارية المحلية في الدولة وذلك من خلال 

عزز وهي إجراءات ت. للصلاحيات والمسؤوليات من المركز للإدارات المحلية التفويض أو النقل

ق العدالة الاجتماعية، الإدارة المركزية وتحقعن ض العبء في الدولة الديمقراطية في الإدارة وتخف

وتساعد على توفير مساحة من المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي لكل محافظة، وتوفر إمكانيّة 

 .الارتقاء بالمحافظات، والبدء بمعالجة التهميش الذي تعاني منه بعضها

اللامركزية في عملية أهمية تطبيق ما : لتساؤل التاليمن هنا تحاول الدراسة الإجابة على ا

 .مجلس النواب السابع عشر؟ أعضاءمن وجهة نظر  في الاردن السياسي الإصلاح
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 :مشكلة الدراسة

السياسي تعديل القوانين والأنظمة المعمول بها، بما يتوافق مع متطلبات  الإصلاحيتطلب 

من هنا جاء طرح عملية تطبيق نموذج  .سياسيةالسياسي وتوسيع قاعدة المشاركة ال الإصلاح

حيث يؤمل من تطبيقه توسيع قاعدة المشاركة السياسية في صنع القرار، وتوزيع ، اللامركزية في الأردن

الصلاحيات والمسؤوليات على المحافظات بما يعزز دور مختلف المحافظات في عملية التنمية 

لس النواب في تشريع القوانين التي تعزز مسيرة العملية مج عضاءوفي ضوء الدور الرئيس لأ. السياسية

فإن الإشكالية التي تسعى الدراسة لمعالجتها تتمحور حول أهمية تطبيق اللامركزية ودورها ، الديمقراطية

 . مجلس النواب الأردني السابع عشر أعضاءالسياسي في الأردن وفق آراء  الإصلاحفي عملية 

 :أسئلة الدراسة

 :اسة الإجابة على الأسئلة التاليةتحاول الدر 

 ما أهمية تطبيق اللامركزية من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب السابع عشر؟  :السؤال الأول

ما أهمية تطبيق اللامركزية في عملية الإصلاح السياسي من وجهة نظر أعضاء  :السؤال الثاني

 مجلس النواب السابع عشر؟

في أهمية تطبيق اللامركزية ودورها ( α≤0.05)دلالة إحصائية هل توجد فروق ذات : السؤال الثالث

في عملية الإصلاح السياسي من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب السابع عشر تعزى للاختلاف في 

 ؟(العمر، المؤهل العلمي، عدد مرات الفوز بمقعد نيابي)خصائصهم 
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 :أهداف الدراسة

 :التالية الأهدافتحقيق  إلىتسعى الدراسة 

  رتطبيق اللامركزية من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب السابع عشبيان أهمية. 

  اللامركزية في عملية الإصلاح السياسي من وجهة نظر أعضاء مجلس  أهمية تطبيققياس

  .النواب السابع عشر

 في أهمية تطبيق اللامركزية ودورها في عملية الإصلاح السياسي من  قياس درجة الفروق

العمر، )تعزى للاختلاف في خصائصهم والتي اء مجلس النواب السابع عشر وجهة نظر أعض

 (.المؤهل العلمي، عدد مرات الفوز بمقعد نيابي

 : أهمية الدراسة

السياسي تمثل المدخل الرئيس لتحقيق بقية  الإصلاحتكمن أهمية الدراسة في أن عملية 

از إصلاحات وطنية شاملة وبناء دولة يوفر شروطاً وضمانات حقيقية لإنج اات، والبدء بهالإصلاح

وتتمثل النقطة . مؤسسات حديثة، تكون انعكاساً حقيقياً لقيم المجتمع، ومكرسة لتحقيق مصالحه

الجوهرية هنا في الانتقال بالحياة السياسية من وضعها الشكلي إلى ميدان التطبيق والممارسة الفعلية 

قانون ا تأتي هذه الدراسة لتبين الحاجة الملحة لتطبيق ومن هن. ن دولة مؤسسات ومواطنة متساويةيلتكو 

، حيث يمكن أن تسهم نتائج الدراسة في السياسي في الأردن الإصلاحاللامركزية ودورها في عملية 

مهمة لمتخذي القرار في وزارة الداخلية، ووزارة البلديات، واعضاء مجلس توفير معلومات وبيانات 

 .في الاردن مركزية ودورها في عملية الإصلاح السياسيأهمية تطبيق اللاحول ، النواب
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 :مصطلحات الدراسة

استكمالًا للمنهجية اللازمة لإتمام العملية البحثية لابد من تحديد المفاهيم والمصطلحات التي 

 :تقوم عليها هذه الدراسة وهي

حصر الوظيفة العامة في يد تعددت التعريفات الفقهية للمركزية الإدارية، وجميعها تدور حول  :المركزية

السلطة  تركيز مظاهر حولويمكن تقديم بعض التعريفات التي تدور جلها . الإدارية المركزية السلطة 

ريف المركزية ويمكن تع .الوظيفة الإدارية في الدولة وتجميعها في يد الحكومة المركزية العامة أو 

ي ممثلي الحكومة المركزية في العاصمة وهم الوزراء، تركيز الوظيفة الإدارية في أيد"   الإدارية بأنها 

  .  (080: 0044عبد الوهاب،")وحدة السلطة الإدارية في الدولة وذلك على نحو يضمن 

على أنها شكل من أشكال الحكم المحلي يقوم على أساس تجميع الوظائف  المركزية إجرائياا وتعرف 

الدولة، حيث تنفرد السلطة المركزية بسلطة اتخاذ  والصلاحيات والمسؤوليات بالإدارة الرئيسية في

 . القرارات في جميع أنواع وأشكال القرارات 

هي درجة توزيع أو انتشار السلطة في مستويات الدولة كافة، وترتبط المركزية واللامركزية : اللامركزية

ويمكن النظر . حيحبتفويض السلطة أي أنه كلما زاد تفويض السلطة كلما زادت اللامركزية والعكس ص

إلى المركزية واللامركزية على أنهما قطبان متباعدان يندر وجود أي منهما كاملًا ومنفرداً في التطبيق 

 ).085:  2998عباس، )العملي 

دارتها من قبل السكان  وتعرف اللامركزية إجرائياا  على أنها أسلوب يتم بمقتضاه تنظيم الشؤون المحلية وا 

سطة هيئات ينتخبونها، وتتمتع بالشخصية المستقلة، وتقوم بمباشرة اختصاصاتها المحليين أنفسهم بوا

شرافها  .بموجب قانون اللامركزية، إلا أنها تبقى خاضعة لرقابة السلطة المركزية وا 
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في اللغة إلى الرتق، وسند ما هو موجود فعلًا بغية تعميمه، ويمثل  الإصلاحيشير مفهوم : الإصلاح

كأسلوب للعمل  الإصلاحأما الأخذ ب. امة دعائم لمنع انهيار المبنى المتداعيعلى ذلك بعملية إق

وبالتالي هو تعديل جذري في الحكم ". يةالإصلاح"الاجتماعي فهو ما يعرف في الأدبيات الحديثة باسم 

 (.62: 2998الجاسور،)لتلافي كل نواحي النقص أو الخلل 

حديث السياسي وبناء الديمقراطية والتغير المنضبط في ويشير هذا المفهوم إلى الت: السياسي الإصلاح

مستوى التطور السياسي والمؤسساتي والثقافي، وتطوير التنظيم الدستوري لسلطات الدولة والمساءلة 

وتقوية آليات المساءلة والمشاركة الشعبية بكل مستوياتها والتعبئة الجماهيرية، واستقلالية إدارة أجهزة 

ق والحريات العامة للمواطنين وتمكينهم من نيل حقوقهم والاستمتاع بحرياتهم التي الدولة وضمان الحقو 

 (.008: 0007عساف،)كفلها لهم الدستور والقانون

على أنه مجموعة السياسيات والبرامج والعمليات التي تقوم بها الدولة  إجرائياا  السياسي الإصلاحويعرف 

والتي ( انون الانتخاب ، قانون الاحزاب ، قانون اللامركزية التعديلات الدستورية ، ق) ومنها الأردنية 

 . تهدف إلى إصلاح مختلف جوانب العمل السياسي في الأردن 

 23/0/2903أجريت الانتخابات النيابية لمجلس النواب السابع عشر في : مجلس النواب السابع عشر

جلس ارتفاعاً في عدد المقاعد حيث شهد هذا الم، 2902وفق قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 

مقعداً، وأصبح ( 27)مقعداً، كما خُصصت مقاعد للقوائم الوطنية عددها  059إلى  029النيابية من 

، وقد (صوت للدائرة الانتخابية المحلية وأخر للدائرة الانتخابية العامة)للناخب الحق بالإدلاء بصوتين 

استطاعت سيدتان و سيدة إلى قبة البرلمان، ( 04) حيث وصلتمقعداً،  05خُصص للكوتا النسائية 
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الفوز من خلال دوائرهن الانتخابية المحلية بعيداً عن الكوتا، وسيدة أخرى من خلال القائمة الوطنية 

 (.0:  2905موقع مجلس النواب، )

 :حدود الدراسة

مجلس النواب وهي مرحلة عمل  ،(2906-2903)تقتصر الدراسة على الفترة ما بين  :الحدود الزمنية

 . السابع عشر وصدر في عهد هذا المجلس قانون اللامركزية

 .المملكة الأردنية الهاشمية : حدود المكانية ال

 .مجلس النواب الأردني السابع عشر  أعضاءتقتصر على : الحدود البشرية

 :محددات الدراسة

أكثر من بضعة شهور لذا لا حيث أن قانون اللامركزية من القوانين الحديثة ولم يمضي على تطبيقه 

، علاوة على عدم تعاون بعض تتوفر كثير من الدراسات والابحاث والكتابات حول هذا الموضوع

 . مجلس النواب وتفاعلهم مع هذه الدراسة الهامة أعضاء



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 الإطار النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 الإطار النظري والدراسات السابقة

 :الإطار النظري للدراسة: أولا 

 : الإصلاح السياسي -

تعد فكرة الإصلاح فكرة قديمة قدم الإنسانية، حيث تبين في كتابات قدماء المفكرين اليونان من 

أمثااال أفلاطااون وأرسااطو وجااود الكثياار ماان الأفكااار الإصاالاحية مثاال العدالااة والقااوانين وتنظاايم المجتمااع 

يتاااداخل مفهاااوم الإصااالاح السياساااي ماااع و  .والتوزياااع العاااادل للثاااروة وغيرهااااوالدولاااة والاساااتقرار السياساااي 

مفاااهيم أخاارى شااائعة قباال أن يصاابح مفهوماااً متااداولًا ومسااتقلًا، كالتنميااة السياسااية التااي ينظاار فيهااا إلااى 

جزء من عملية التنمية السياساية ولايس باديلًا عنهاا، وأن التغييار والتحاديث  السياسي على أنهالإصلاح 

ور السياسي يعتبر من الغايات التي تسعى عملية الإصلاح السياسي الوصول إليها وبلوغها، وهي والتط

عملية تعالج في الغالب الجانب القانوني أو التشريعي في العملية السياسية، أي أنه ينصب على تعديل 

 (03: 0004بلقزيز، ) .أو تغيير القوانين التي تبدو أنها تؤثر سلبا في العملية الديمقراطية

ياارتبط مفهااوم الإصاالاح السياسااي بالأساالوب التاادريجي المتااوازن للتغلااب علااى المشااكلات الآنيااة 

التي تواجه النظام السياسي، وهذا يشير إلى حدوث تغييرات مستمرة في هيكل النظام من خلال القائمين 

الغالاااب، إذ أن عليااه عاان طريااق التقيااايم والمتابعااة وتحسااين وساااائل العماال، وهااي عملياااات محاادودة فااي 

المطلب الأساسي لتحقيق الإصلاح السياسي لا يتم إلا من خلال التنمية السياسية القائمة على التعددية 
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السياسية ، ومشاركة الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني  حتى يتمكن جميع أفراد المجتمع من المشاركة 

 .(62- 60 : 2997المناعسة، ) الفاعلة القائمة على العدالة والمساواة

أما كلمة الإصلاح في اللغة العربية ، فقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في أكثر من سورة بقولاه 

اانَ الَمُصَاالمحم ))تعااالى اادَ مم وقولااه تعااالى مخاطباااً فرعااون  ،(229سااورة البقاارة، الآيااة رقاام ) ((وَاللَّااهُ يَعَلَاامُ الَمُفَسم

ياادُ إملاَّ أَنَ تَكُااونَ جَبَّااارًا)) ينَ  إمنَ تُرم اانَ الَمُصَاالمحم ياادُ أَنَ تَكُااونَ مم سااورة القصااص، الآيااة ) ((فمااي الَأَرَضم وَمَااا تُرم

ويمكن اعتبار الأفكار التي نادى بها ابن تيمية، بداية الدعوات الإصلاحية في العالم الإسلامي،  .(00

العارب قبال  تطاور ليصابح مطلبااً نهضاوياً طرحاه المفكارون الاذيأو ما يمكن تسميته الإصلاح الديني، 

فااي سااعيهم نحااو تحقيااق " أي فتاارة مااا يمكاان تسااميته عصاار التنااوير العربااي"أكثاار ماان قاارن ماان الزمااان 

 .(22: 2990الحنيطي، ) نهوض أو تقدم عربي في شتى مجالات الحياة

عملياااة تعاااديل غيااار جاااذري فاااي شاااكل الحكااام أو " كماااا يُعّااارف الإصااالاح السياساااي أيضااااً بأناااه 

مسااااس بأسساااها، خلافااااً لمفهاااوم الثاااورة،  أي التحساااين فاااي النظاااام السياساااي  العلاقاااات الاجتماعياااة دون

 .(55: 0078الكيالي، ) "الاجتماعي القائم، دون المساس بأسس هذا النظام

فاي الأدبياات السياساية الحديثاة، فاإن  ومستقلاً  متداولاً  اً وقبل أن يصبح مفهوم الإصلاح، مفهوم

التنمياااة : اعياااة متضااامنة فاااي الكثيااار مااان المفااااهيم الشاااائعة مثااالأبعااااده السياساااية والإقتصاااادية والإجتم

، أو التحاديث، أو التغييار السياساي، أو التحاول، أو التغييار، (Political Development)  السياساية

وجميااع هااذه المفاااهيم تقريباااً مرتبطااة بالعااالم الثالااث ومنااه الااوطن العربااي، وبااالرغم ماان وجااود العديااد ماان 

والواضاااحة فاااي الأدبياااات السياساااية الحديثاااة، إلا أن مفهاااوم الإصااالاح لا يااازال يكتنفاااه  التعريفااات الدقيقاااة

الغمااوض وذلااك لتداخلااه مااع العديااد ماان المفاااهيم السااابقة، إلا أنااه ولغايااات هااذه الدراسااة يمكاان اسااتخدام 
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فاي  التغيير والتعديل نحو الأفضل لوضع شااذ أو سايء ولاسايما: "التعريف التالي لمفهوم الإصلاح بأنه

ممارسااات وساالوكيات مؤسسااات فاساادة، أو متساالطة، أو مجتمعااات متخلفااة، أو إزالااة ظلاام، أو تصااحيح 

 ". خطأ أو تصويب اعوجاج

ارتبطت مسيرة الإصلاح السياسي في الأردن بتطور النظام السياسي الأردني، ويبرز ذلك من 

  2902المشاقبة، )ما يليخلال مراحل تطور عملية الإصلاح السياسي في الأردن والتي من أهمها 

:07 : ) 

بإعلان تحول إمارة شرق الأردن إلى مملكة  0086أيار  25بدأت هذه المرحلة في  :المرحلة الأولى

ونُصب الأمير عبد الله الأول ابن الحسين ملكاً عليها، ليعلن عن " المملكة الأردنية الهاشمية"سميت بااا

وهي مرحلة الثورة ياسي من قبل النظام السياسي الجديد، البدء بالسير حثيثاً في طريق الإصلاح الس

العربية الكبرى والنهضة الأولى، حيث كان الهدف منه إحياء الهوية العربية وبناء الدولة العربية الحديثة 

 (. 2990العضايلة، )على مبادئ الوحدة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة 

ك المؤسس الراحل عبد الله الأول ابن الحسين، وهدفت لإنشاء الدولة وهي مرحلة المل: المرحلة الثانية

وتعد هذه الفترة نهاية الوطنية الأردنية، ذات البعد القومي، وتمت في هذه المرحلة الوحدة بين الضفتين، 

حكم الملك الراحل طلال بن عبد الله وبداية حكم الملك الحسين بن طلال وتوليه عرش الأردن، 

 (:36: 2902الخلايلة، ) دن خلال هذه الفترة التطورات الإصلاحية التاليةوشهدت الأر 

، والذي حدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها والسلطات 0052صدور الدستور الأردني لعام  .أ 

العامة وتوزيعها وعلاقاتها وحقوق الأفراد وواجباتهم، حيث أشار هذا الدستور إلى أن شكل 

يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات ( نيابي ملكي وراثي)النظام السياسي الأردني هو 
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ن كان يتضمن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية  :  2998المشاقبة، )الثلاثة، وا 

034-042 .) 

 32القانون الانتخابي المؤقت ) 0054لسنة ( 32)صدور القانون الانتخابي المؤقت رقم   .ب 

القانون ) 0069لسنة ( 28)قت لمجلس النواب رقم ، وقانون الانتخاب المؤ (0054لعام 

، وألغي بمقتضى هذا القانون العمل بقانون الانتخاب (0069لعام  28الانتخابي المؤقت 

 0080لسنة ( 55)وجميع تعديلاته وكذلك القانون الإضافي رقم  0087لمجلس النواب لسنة 

 . والأنظمة الصادرة بموجبه

، والذي تم بموجبه إنشاء 06/8/0074في تاريخ  0074لسنة ( 07)صدور القانون رقم  .ج 

المجلس الوطني الاستشاري، والذي كانت مهمته إسداء المشورة، ومناقشة السياسة العامة، 

لسنة ( 07)القانون رقم . )والنظر في جميع التشريعات، والقوانين التي تسنها الحكومة

0074.) 

تجربة  0040ردن، حيث مثلت انتخابات عام إصدار قرار استئناف الحياة الديمقراطية في الأ .د 

ديمقراطية إيجابية وبداية لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الأردنية وقد جاءت هذه المرحلة 

ضمن تطورات إقليمية ودولية، كما شكلت بداية جديدة من العمل الديمقراطي من خلال 

 (.06: 2909محافظة، ) 0007، 0003، 0040الانتخابات النيابية للأعوام 

في " الحسين بن طلال"إقرار الميثاق الوطني في مؤتمر وطني عام عقد برئاسة الملك الراحل  .ه 

، لكي يمثل مصالحة وطنية بين الشعب وقواه السياسية وبين الحكم ونظامه، 0000عام 

 . على أساس ترسيخ مبادئ الديمقراطية
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بتولي الملك عبد الله الثاني  2900لغاية و  0000شباط  7امتدت هذه المرحلة من  :المرحلة الثالثة

ابن الحسين الحكم في البلاد بعد أن أقسم اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في ذلك اليوم، وقد 

 :شهدت هذه المرحلة عدد من الإجراءات التي تصب في جانب الإصلاح السياسي في الأردن ومنها

جرت بموجبه انتخابات مجلس  الذي، 2990لسنة ( 38)صدور قانون الانتخاب المؤقت رقم  .أ 

وتم إقرار هذا القانون في ظل غياب مجلس الأمة، وقد جرى تخفيض  ،النواب الرابع عشر

 . سن الناخب إلى ثمانية عشر عاماً 

، وهو عبارة 2993صدور القانون المعدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني في عام  .ب 

، (2990الصادر عام ( 38)قانون رقم )2990ر عام الصاد( 38)عن تعديل للقانون رقم 

من قانون عام ( 85)وكان من أبرز التعديلات التي تضمنها هذا القانون، هو تعديل المادة 

( 85)، حيث تم إضافة فقرات جديدة للمادة (2990من قانون عام ( 85)المادة )2990

 .تتعلق بمشاركة المرأة الأردنية في عملية التنمية السياسية

الذي يمكن اعتباره قانوناً معدلًا لقانون الأحزاب  2997صدور قانون الأحزاب السياسية لعام  .ج 

ضافة بعض المواد والفقرات على قانون الأحزاب 0002السياسية لعام  ، حيث تم تعديل وا 

 (. 2997قانون الانتخاب الأردني لعام )السابق

، حيث بلغ عدد 2990لسنة ( 38)قم ، وفقاً لقانون الانتخاب ر 2997إجراء انتخابات عام  .د 

منهم، وبلغ %( 52)مليون ناخب شكلت النساء ( 2.8)المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع 

امرأة، وامتنعت أحزاب المعارضة عن المشاركة ( 000)مرشحاً منهم ( 445)عدد المرشحين 

مركز الحياة )يوالتيار الديمقراط" جبهة العمل الإسلامي"في الانتخابات، باستثناء حزب 

 (.2997لتنمية المجتمع المدني، 
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، وقد أفرزت 0/00/2909، حيث جرت هذه الانتخابات في 2909إجراء انتخابات عام  .ه 

، وهو المجلس المكون من 0003مجلساً نيابياً لا يختلف كثيراً عن المجالس السابقة منذ عام 

، (الصوت الواحد)لى أساس نائباً، تم انتخابهم وفق قانون الانتخابات القائم ع( 029)

وتميزت هذه الانتخابات بأن الحكومة قامت بإجراء حوار مع الحركة الإسلامية التي أعلنت 

أن وجودهم  لادراكها وقناعتهامقاطعتها للانتخابات، والذي ظل متواصلًا لإقناعها بالمشاركة، 

 (.86-83: 2903الرنتاوي، )في المجلس يعطي تنوعاً للحوار والرقابة 

، والتي شهدت فيها بعض الدول  2900وهي الفترة الممتدة من شهر نيسان عام   :المرحلة الرابعة

العربية اندلاع ثورات الربيع العربي ومنها تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين وسوريا، واستطاعت 

، بعد أن خلالها الجماهير العربية كسر حاجزي الخوف والصمت اللذان كانا يخيمان على مقدراتها

جاءت مبادرة الملك عبد  وقد. فشلت السياسات القديمة القائمة على القمع والاستبداد وتغييب الجماهير

بتشكيل لجنة ملكية تكلف بمراجعة نصوص الدستور الأردني  2900الله الثاني التي أعلنها في نيسان 

يمانها بأن روح التجديد والتقدم هي ال تي تحكم المجتمع من أجل وضع رؤى تجسيداً للتوجهات الملكية وا 

وأن الفجوة بين النخب السياسية وعموم  ،حكيمة لمستقبل الأردن المنشود في القوة والتقدم والازدهار

المجتمع بمكوناته المتعددة قد بدأت بالاتساع، وزادت مستويات التناقض وحالات عدم الثقة بين 

بعد إقرارها من  2900لتعديلات الدستورية لعام وقد صادق الملك عبد الله الثاني على ا .الطرفين

 (.090-095: 2902المشاقبة، )مجلس الأعيان والنواب

 :العوامل الداخلية التي أسهمت في عملية الإصلاح السياسي -

يمتلك الأردن العديد من المقومات التي تسهم في عملية التحول الديمقراطي، وبالتالي السير 

وتقوم هذه العوامل على بُنى قانونية كالدستور . املة التي يتطلع إليها المجتمعنحو التنمية السياسية الش
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رادة سياسية، وأخرى مجتمعية وثقافية تمثل بمجملها مرتكزات توضح  ،وقوانين الانتخابات والأحزاب، وا 

هذه  وفيما يلي استعراض لطبيعة. طبيعة الأسس التي تستند إليها مسيرة التحول الديمقراطي في الأردن

 :العوامل

تعد القوانين بمثابة مرجعية أساسية تستند إليها مسيرة التحول الديمقراطي في :البناء القانوني -أ

الأردن، كونها توضح بما تتناوله من قواعد، كلًا من حقوق الأفراد وواجباتهم تجاه المجتمع، فالبناء 

القوانين لحرية الفرد في التعبير، واحترام  القانوني يضمن احترام كرامة الإنسان الأردني من خلال تناول

حقوقه الأساسية كافة التي تقوم على مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، ويضم 

 :(035: 2993عساف، )البناء القانوني المكونات التالية 

الديمقراطي، كون الديمقراطية  يعد الدستور ركيزة أساسية وعاملًا رئيسياً في عملية التحول :الدستور. 0

فالقواعد الدستورية هي بمنزلة مرجعية منظمة لطبيعة . بحاجة إلى أسس قانونية يستند إليها الأفراد

ولتوضيح دور الدستور في . الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع ومؤسساته كافة

موعة البنود والفقرات التي تناولت طبيعة نظام الحكم تكريس النهج الديمقراطي، لابد من استعراض مج

في الدولة وعلاقة السلطات العامة مع بعضها، وماهية الحقوق والواجبات الفردية باعتبار أنها تمثل 

المقداد، )محاور رئيسية في تحديد قدرة الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني في عملية الحراك السياسي

2996 :023 .) 

تتطلب عملية الإصلاح مجموعة من القوانين والأنظمة التي تعمل على تنظيم : ن والأنظمةالقواني -2

وقد . عملية الإصلاح ضمن أطر قانونية محددة للوصول إلى مرحلة من التأطير القانوني لهذه العملية

اب حرص المشرّع الأردني على وضع مجموعة من القوانين ومن أهمها قانون الهيئة المستقلة للانتخ

من . المظلة التي تحمي الحقوق والحريات وتعدّ القوانين. 0/8/2902بتاريخ  2902لسنة ( 00)رقم 
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هنا يتضح مستوى اهتمام الدولة الأردنية بإصدار القوانين والأنظمة التي تنظم مختلف العمليات 

لكثير من القوانين السياسية للوصول إلى تحقيق التنمية السياسية المتكاملة، لذلك فهناك إعادة صياغة 

ثم جرى  2909والأنظمة ومن أهمها ما يتعلق بعملية الانتخاب، حيث صدر قانون الانتخاب لسنة 

ونتيجة لعدم حصول توافق على هذا القانون فقد تم تعديله بقانون معدل . 2902تعديل عليه في عام 

وكذلك . المجتمع الأردنيفي محاولة لإصدار قانون انتخاب يلبي توقعات مختلف شرائح  2902لعام 

صدر تعديل على قانون الأحزاب وغيرها من القوانين والأنظمة التي تساهم بشكل مباشر في تعزيز 

زالة كل ما من شأنه أن يحد أو يعرقل مسيرة عملية  المشاركة الشعبية وتعميق مفاهيم الشفافية وا 

  .(2902جريدة الدستور، ) الإصلاح

في عملية الإصلاح السياسي من خلال  2900ورية في عام وقد ساهمت التعديلات الدست

الموازنة بين عمل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وتنظيم الحريات العامة، وتحديد اختصاصات 

على  2900التعديلات الدستورية لعام من ( 024)نصت الفقرة الأولى من المادة  السلطات، حيث 

ن التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر لا يجوز أن تؤثر القواني: )أنه

إن هذا النص يشكل خطوة متقدمة في مجال حماية الحقوق (. هذه الحقوق أو تمس أساسياتها

ا قد يؤثر على جدوى النص في فيهما من العمومية وعدم الدقة م والحريات، لكنه استخدم كلمتين

 . التطبيق

يوضح الدستور الأردني علاقة السلطات العامة مع  :بعضالبعضها  لعامةعلاقة السلطات ا -ب

بعضها البعض، والأخذ بنظام الفصل بينها مع العمل التعاوني المتكامل الذي يخدم أهداف الفرد 

والمصلحة العامة في الدولة، على أن تكون القواعد القانونية التي بينها الدستور هي المنظم لكل سلطة 

 .حيات الرقابة على ذلك للسلطة القضائية بهدف حماية هذه القوانينبإعطاء صلا
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التشريعية  نصوصاً عديدة تناولت موضوع السلطات 2900تضمنت التعديلات الدستورية لعام  

وأنشأت النصوص الجديدة محكمة دستورية وفقاً لتنظيمٍ معين من أجل أن تفصل  .والتنفيذية والقضائية

من الدستور الأردني، كما أنشأت  60 -54ورية القوانين والأنظمة وفق المواد بالطعون المتعلقة بدست

دارتها وفق المادة  التعديلات الدستورية لعام  67هيئة مستقلة للإشراف على العملية الانتخابية النيابية وا 

 من أجل أن يتوجب على( 78)يُضاف إلى ذلك أن التعديلات أضافت فقرة ثانية إلى المادة . 2900

الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها أن تستقيل من الحكم خلال أسبوع من تاريخ الحل، 

الحموري، )ستة أشهر بدلًا من أربعة أشهر( 74)وأصبحت مدة دورة انعقاد مجلس الأمة بموجب المادة 

2900 :27-20.) 

 : الميثاق الوطني -جـ 

اد العديد من الأسس التي تساعد في ، بإيج0000يسهم الميثاق الوطني الذي صدر عام   

مسيرة التحول الديمقراطي في الأردن، وهو يساعد على حماية الحريات السياسية لعدة أسباب أبرزها، 

أنَّ صياغته شاركت بها مختلف أشكال الطيف السياسي الأردني بمختلف توجهاتها، حيث شاركت 

ة على تحديد ملامح الحياة السياسية رموز سياسيّة ممثلة بالعديد من رجالات الفكر القادر 

 (.027: 2996المقداد، )المستقبلية

 :الحاجة المجتمعية إلى الإصلاح والتغيير -د

باتت الحاجة إلى الإصلاح والتغيير المستمر مطلباً مجتمعياً، حيث يواجه الأردن العديد من         

ية، تساهم في توسيع قاعدة المشاركة القضايا المختلفة التي يجب مواجهتها من خلال معالجة موضوع

فحالة عدم الاستقرار التي فرضت على المنطقة . السياسية في الطرح والعمل نحو المساعدة في حلها

العربية، ومحدودية الموارد الاقتصادية، وتدني مستوى المساعدات الخارجية دفع بالنظام السياسي إلى 



00 
 

 

 

مثل ضمن أفق يدعو إلى احترام الرؤى الإصلاحية تبني خطاب سياسي مبني على التغيير نحو الأ

التي تقود إلى التحديث، وهذا من شأنه الدفع بالحوار نحو الانفتاح وتبني السلوك الديمقراطي المسؤول، 

فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن مسألة مواجهة الفساد بأشكاله المتعددة، فتحت المجال للتعبير الحر 

لظاهرة، وكما أن تدني مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار وتفشي ظاهرة البطالة الهادف في معالجة هذه ا

دفع بشرائح اجتماعية واسعة نحو المطالبة بالمحاسبة والمراقبة المستمرة التي لها علاقة مباشرة بنتاج 

 (.035: 2996المقداد، )المسيرة الديمقراطية 

والاعتماد على الإنسان الأردني كونه إن حاجة الأردن الإصلاحية في اعتماده على الذات، 

محور التحديث، وذلك للخروج من واقع ضعف إمكانية الموارد الأولية، دفعت بالنظام السياسي 

فقد أعطيَّ . للاهتمام بشرائح المجتمع كافة من خلال المساهمة بطرح الأفكار وفتح قنوات الحوار

الذي يُشَكّل محوراً أساسياً في ( برلمان الشباب)الشباب المجال للتعبير عن إمكانياتهم ضمن برنامج 

تعزيز مسيرة التحول الديمقراطي كونه يدفع في مواجهة ثقافة الخوف من خلال تعزيز الثقة بطرح 

 .(0: 2998المجلس الأعلى للشباب، )الحوار وباحترام الرأي الآخر

، والتي تساعد على تعزيز مسيرة ردناظمة للعملية السياسية في الاوقد تم تعديل الكثير من القوانين الن

 :الاصلاح السياسي ومن اهم هذه القوانين ما يلي

 :الهيئة المستقلة للانتخاب -

، الااذي نااص علااى 0/8/2902بتاااريخ  2902لساانة  00صاادر قااانون  الهيئااة المسااتقلة للانتخاااب رقاام 

ياااة وباساااتقلال ماااالي وتتمتاااع بشخصاااية اعتبار ( الهيئاااة المساااتقلة للانتخااااب)إنشااااء هيئاااة مساااتقلة تسااامى 

داري، ولها الحق في تملك الأموال المنقولة وغيار المنقولاة والقياام بجمياع التصارفات القانونياة اللازماة  وا 
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الحااااق فاااي فااااتح فااااروع أو مكاتااااب فااااي  ا، ولهاااا(عمااااان)لتحقياااق أهاااادافها، ويكااااون مقاااار الهيئاااة العاصاااامة 

 .(2902من قانون الهيئة المستقلة  3المادة )محافظات المملكة 

دارتهاا فاي   أما اختصاصات الهيئة المساتقلة للانتخااب فهاو الإشاراف علاى العملياة الانتخابياة النيابياة وا 

كل مراحلها، أي الإشراف المباشر على انتخاب مجلس النواب ولها الحق أن تشرف على أي انتخابات 

اذ القارارات والإجاراءات ، وأن علاى الهيئاة اتخاراء وفق أحكام التشريعات النافاذةأخرى يقررها مجلس الوز 

اللازمة لتمكينها من أداء مهامها بنزاهة وشفافية وحيااد، وتلتازم الاوزارات والادوائر الحكومياة والمؤسساات 

الرساامية والعامااة بتقااديم جميااع أنااواع الاادعم والمساااعدة التااي تطلبهااا الهيئااة لتمكينهااا فااي القيااام بأعمالهااا 

، وعليها تزويد الهيئة بأية معلومات أو وثائق تراه لازمة لتنفيذ ومهامها حسب القانون والتشريعات النافذة

أعمالها، وتعتمد الهيئة المستقلة للانتخاب بالتنسيق مع وزارة الداخلياة وضاع خطاة أمنياة لضامان حسان 

ساااير العملياااة  الانتخابياااة والمقاااار الانتخابياااة ومراكاااز الاقتاااراع والفااارز والمحافظاااة علاااى أمااان وسااالامة 

ماااان قااااانون الهيئااااة المسااااتقلة  5و 8المااااادة . )لمرشااااحين والمااااراقبين وجميااااع القااااائمين عليهااااا الناااااخبين وا

هااذا ويكااون للهيئااة مجلااس مفوضااين ماان رئاايس وأبعااة أعضاااء يااتم تعيياانهم بااإرادة (.  2902للانتخاااب 

مااان قاااانون الهيئاااة المساااتقلة للانتخااااب  6الماااادة . )ملكياااة ساااامية لمااادة سااات سااانوات غيااار قابلاااة للتجدياااد

2902) 

 (: 6106)قانون الأحزاب لعام  -

كااال  "، وعااارف القاااانون الجدياااد الحااازب السياساااي بأناااه 2902لسااانة  06صااادر قاااانون الأحااازاب رقااام     

تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الاردنيين وفقاً للدستور وأحكام القاانون بقصاد المشااركة فاي الحيااة 

لاقتصاادية والاجتماعياة ، ويعمال بوساائل مشاروعة العامة ، وتحقيق أهداف تتعلق بالشاؤون السياساية وا

ونصّ في مادته الرابعة على الحق في تأليف الأحزاب والانتساب الطوعي إليها، وفقااً لأحكاام ". وسليمة
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الدستور وهذا القانون ، وكذلك للحزب الحق في المشاركة بالانتخابات في مختلف المواقع والمستويات، 

ن يؤساس الحازب علاى أسااس المواطناة والمسااواة باين الأردنياين والالتازام ونصت المادة الخامسة على أ

بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية، على أناه لا يجاوز تأسايس الحازب علاى أسااس ديناي أو طاائفي 

 . أو عرقي أو فئوي أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل

 :المحكمة الدستورية -

، (أ)ونص في المادة الثانياة فقارة  /7/6في تايخ  2902لسنة  05ورية رقم صدر قانون المحكمة الدست

على أن تنشأ في المملكاة محكماة دساتورية يكاون مقرهاا العاصامة عماان، وتعتبار هيئاة قضاائية مساتقلة 

مااان نفاااس الماااادة علاااى أن هاااذه المحكماااة تتمتاااع بشخصاااية اعتبارياااة ( ب)ونصااات الفقااارة . قائماااة باااذاتها

داري، ولهااا تملااك الأمااوال المنقولااة وغياار المنقولااة والقيااام بجميااع التصاارفات اللازمااة وباسااتقلال مااالي و  ا 

لأداء مهامها وينوب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني، وبحساب ناص الماادة الرابعاة 

 :فإن هذه المحكمة تختص بما يلي

 .الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة: أولا 

تفساااير نصاااوص الدساااتور، ونصااات الماااادة الخامساااة مااان قاااانون المحكماااة الدساااتورية مااان قاااانون : انيااااً ث

المحكمة الدستورية أن يُعايّن الملاك الارئيس والأعضااء لمادة سات سانوات غيار قابلاة للتجدياد ماع مراعااة 

لاثة أعضاء أنه عند نفاذ أحكام هذا القانون يعين في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس ويعين ث

 .في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء التسعة

 : قانون النتخاب  -

 ،2906 قااانون الانتخاااب لمجلااس النااواب لساانة  الملكيااة السااامية بالمصااادقة علااى  وقااد صاادرت الإرادة

ة، تكز هذا القاانون علاى نظاام القائماة النسابية المفتوحا، وير   2906اذار 03في ( 30)بمقتضى المادة 
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أن يشكل كل "ويعني نظام القائمة النسبية المفتوحة للدول التي تتمتع بوجود أحزاب قوية ومنافسة فيها، 

حاازب قائمااة تحتااوي علااى مرشااحيه فااي الانتخابااات، حيااث يااتم وفااق النظااام الانتخااابي اختيااار مرشااح أو 

ماااان بناااء علاااى نساااب أكثاار مااان القائمااة الحزبياااة، بينماااا يااتم تحدياااد نساااب تمثياال هاااذه الأحاازاب فاااي البرل

 ".الأصوات التي حصل عليها كل حزب

وأما فيما يتعلق باختيار ممثلي الحزب وفق هذا النظام، فإنه يتم بحسب ترتيب الأصوات التي حصلوا 

لكن وبما أن الحياة الحزبية في الأردن ليست قوية فقد اعتمد مشروع القانون الجديد على أن ، عليها

ائمة محددة بناءً على تيار يجمعهم أو فكر سياسي أو اجتماعي أو حزب، يشكل مجموعة من الأفراد ق

ربد والزرقاء، فقد خُصص  فقد أصبحت تمثل كل محافظة في المملكة دائرة واحدة باستثناء عمّان وا 

دوائر، وأما الزرقاء فدائرتان، ليكون مجموع  8دوائر انتخابية ولإربد  5للعاصمة عمّان وفق القانون 

التقسيم الجديد للدوائر  الانتخابية وفق قانون  سيضمنو  .دائرة 23لانتخابية في الأردن الدوائر ا

الانتخاب عدالة توزيع المقاعد النيابية بين دوائر المحافظات التسع التي ستكون دائرة واحدة لكن ذات 

( لزرقاءعمان، اربد، ا)المستوى من العدالة سيكون موضع الرقابة في المحافظات الكبرى الثلاث 

المقاعد السبعة . مقاعد ستتوزع بينها 7خصوصاً أن هذه المحافظات ستشهد زيادة في حصتها تبلغ 

الجديدة ستكون عاملا هاما في تقليص الفجوة التي كانت قائمة بين المحافظات الثلاث وبقية محافظات 

 .المملكة

 المبادرات الملكية للإصلاح  -

لإصلاح من خلال بعض الأوراق النقاشية التي هدفت إلى قدم الملك عبد الله الثاني رؤيته ل

تعزيز مسيرة الإصلاح الشامل والديمقراطية في الأردن والتي عرضها في خمس أوراق نقاشية تناولت 

 :ما يلي
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للتأكيد على  2902/كانون اول /20جاءت الورقة النقاشية الأولى بتاريخ  :الورقة النقاشية الأولى

 .النتخابات والحوار

أصدر الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الورقة النقاشية الثانية بتاريخ : الورقة النقاشية الثانية

باعتبارها مبادرة للحوار من الملك ليكمل فيها طرحه السياسي حول نهج  2903/كانون الثاني/06

 .الحكومات والبناء الديمقراطي 

بالحديث عن  2903/اذار/2اشية الثالثة الصادرة في بدأ الملك ورقته النق: الورقة النقاشية الثالثة

أهمية الانتخابات التي أجريت لمجلس النواب السابع عشر وكيف حقق أعلى نسب انتخاب واقتراع 

من الأحزاب السياسية وأن % 49بتاريخ المملكة، وأشاد الملك بنسبة المشاركة الحزبية التي تجاوزت 

رة وعزا ذلك إلى عدة عوامل أهمها قانون انتخاب الذي طرح قرابة الثلثين يصلون المجلس لأول م

القائمة المفتوحة على مستوى الوطن وفتح الباب أمام نجاح الأحزاب والحراك الشعبي ومجموعة من 

 .الناشطين السياسين

الأولى  ةوالورق الثالثةالورقة طُرحت الورقة النقاشية الرابعة تأكيداً لما جاء في : الورقة النقاشية الرابعة

عادة الدفع نحو الحياة الحزبية الحقيقية في حزيران  ، وقد أشار الملك عبد الله الثاني ابن  2903وا 

من خلال ، الحسين إلى أن الهدف الأساس من الإصلاح هو تعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار

امجية وطنية وذلك للوصول إلى حكومات مستمدة من أحزاب بر ، تعميق نهج الحكومات البرلمانية

 .بالتدرج على مدار الدورات البرلمانية
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سبتمبر /أيلول 13 وقد ركزت الورقة النقاشية الخامسة الصادرة في: الورقة النقاشية الخامسة

، حيث يقول الملك "الأهداف، والمنجزات، والأعراف السياسية: على تعميق التحول الديمقراطي2908

و سنتين، في المساهمة في النقاش الوطني الدائر حول عملية الإصلاح شرعت، قبل نح"عبد الله الثاني 

عبر سلسلة من الأوراق النقاشية، وقمت من خلال الأوراق النقاشية الأربعة الأولى بإيجاز رؤيتنا 

: الإصلاحية وهدفها النهائي المتمثل في ديمقراطية أردنية متجددة وحيوية تقوم على ثلاث ركائز، وهي

الملكية الدستورية، معززاً بمشاركة شعبية فاعلة أو  الحكومات البرلمانية، تحت مظلة ج لنهجترسيخ متدر 

 ."المواطنة الفاعلة" ما وصفته با

إذا كانت المركزية الإدارية تقوم على أساس توحيد الوظيفة الإدارية في : اللامركزية الإدارية -

ده هذه الأساليب من حقوق والتزامات في كل مظاهرها  وبجميع أساليب ممارستها وما يمكن أن تول

مواجهة أفراد الدولة جميعاً، فإن اللامركزية تقوم على العكس من ذلك، فهي تقوم على أساس توزيع 

الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية من ناحية، وهيئات إدارية أخرى متخصصة على أساس إقليمي 

سلطتها في النطاق المرسوم لها في القانون، تحت رقابة  من ناحية أخرى، على أن تباشر هذه الهيئات

شرافها، وذلك غالباً ما يقترن موضوع اللامركزية بنظرية  الإدارة المحلية، أو نظام الحكم "الدولة وا 

 (.00:  0003الزعبي، ")المحلي

وبعد أن اتسع ميدان نشاط الدول وأطلقت الحرية للشعوب في أن تحكم نفسها بنفسها وفقاً 

لمبدأ الديمقراطي، فقد أصبح نظام اللامركزية الإدارية هو النظام السائد في دول العالم بوجه عام فيما ل

عدا فترات محددة من تاريخها هي فترات الأزمات الاقتصادية أو السياسية التي تمر بالدولة، حيث كان 
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ة بفضل هذا التركيز من الأمر يتطلب في هذه الحالة تركيز السلطة في يد واحدة لكي تتمكن الدول

عادة الأوضاع الطبيعية للبلاد   (.08:  2990الفهري، )القضاء على أسباب الأزمة وا 

وبالنسبة لتعدد السلطات الإدارية، فإن هذا التعدد قد يتناول السلطة الإدارية المحلية ويسمى في 

ق العامة التي تمنح الشخصية وقد يتناول بعض المراف. هذه الحالة بنظام اللامركزية الإدارية المحلية

المعنوية لكي تستقل بإدارة شؤونها بنفسها ويطلق على التعدد في هذه الحالة اللامركزية الإدارية 

وقد أثبتت تجارب الدول في تطبيق نظام اللامركزية الإدارية إن تحقيق مزايا اللامركزية  ،المرفقية

عيوبها يتوقف على توافر شروط تنظيمية معينة قد الإدارية في صورتها المحلية والمرفقية مع تفادي 

 (.62: 0009، البكريوي) عنى العلماء بإظهارها وتحديدها

وبناءً على ذلك، يُقصد باللامركزية الإدارية توزيع الوظيفة في الدولة بين الحكومة المركزية 

صاية الإدارية التي وبين أشخاص عامة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال، ولكن مع خضوعها للو 

فعرفها الفقيه الفرنسي ، تمارس الحكومة المركزية، ولقد تعددت تعريفات الفقه الإداري للامركزية

(Waline ) على أنها تتمثل في نقطة اتخاذ بعض القرارات الإدارية من السلطة المركزية إلى سلطات

دارية بين الحكومة المركزية في العاصمة توزيع الوظيفة الإ" كما عرفها الطماوي بأنها . محلية أومستقلة

وبين هيئات محلية أو مصلحية مستقلة، وحيث تكون هذه الهيئات في ممارستها لوظيفتها الإدارية تحت 

عبارة عن " يؤكد أنها  Debbasch))أما الفرنسي (. 60: 0042الطماوي، ")إشراف ورقابة حكومية 

 0003الزعبي، ) "دار قرارات إدارية في بعض الحالاتاعتراف الدولة للأشخاص الإقليمية بسلطة إص

:00.) 
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العنصر الأول يتمثل : ومن الملاحظ أن جميع التعريفات تدور في حدود عنصرين أساسيين 

في نقل سلطة اتخاذ بعض القرارات الإدارية من السلطة المركزية، وبموجبه تمنع السلطة المركزية من 

ة كما كانت سابقاً، والعنصر الثاني يتمثل في نقلها إلى هيئات مستقلة إدارة الشؤون المحلية أو المرفقي

سواء كانت هيئات محلية أو إقليمية، أو هيئات مصلحية أو مرفقية، تحت إشراف ورقابة السلطة 

 .المركزية

يتضح مما سبق إن اللامركزية الإدارية تعمل على إيجاد هيئة منتجة من قبل الشعب ويكون 

مستقلة وكيانها القانوني الخاص، بحيث يكون موظفوه مستقلين عن موظفي الحكومة لها المالية ال

. المركزية في الأقاليم، وتكون مسئولياته عن أعمال هؤلاء الموظفين مستقلة كذلك عن مسؤولية الدولة

والأصل أن يتخصص في إدارتها مجالس تتألف من مجموعها أو في أغلبها من أعضاء منتخبين 

وانتخاب أعضاء هذه المجالس هو ما يميز . عب في المستويات المحلية المختلفةبوساطة الش

 . اللامركزية الإدارية عن النظام المركزي في صورته المعتدلة المعروفة باسم اللاوزارية

وتتوزع الوظيفة الإدارية في الدولة بين هذه الأشخاص المعنوية بمقتضى التشريعات، وتسمى 

دولة بالإدارة المركزية، بينما تسمى الأشخاص العامة المحلية والمرفقية بالإدارة الأجهزة الإدارية لل

 (.62: 0009البكريوي، )اللامركزية أو السلطات الإدارية اللامركزية 

وبهذا تكون اللامركزية أسلوب من أساليب التنظيم الإداري، ووسيلة لدعم المواطن ومشاركته 

قنوات اتصال سريعة بين  لتوفيرتعد اللامركزية وسيلة فعالة  في عمليات الحكم، وفي الوقت نفسه

لهذا كانت الحاجة ماسة . المواطن من ناحية، ومؤسسات وضع وتنفيذ السياسة العامة من ناحية أخرى
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للامركزية في التنظيمات الإدارية وهي تقوم على أساس توزيع السلطات والاختصاصات بين المركزية 

 (:87: 0078مهنا، )نونياً، ويكون توزيع الاختصاصات على النحو التالي وهيئات أخرى مستقلة قا

وبموجبه ، الحد من المركزية في صنع القرار من خلال نقلها على مستوى الأقاليم داخل الدولة -

تنتقل السلطة الإدارية من أجهزة الحكم المركزية إلى مكاتب إقليمية أو محلية إدارية، ويكون 

اذ القرار بشكل قريب من المستويات المحلية، والتفويض يعني أن هناك فرص أوسع لاتخ

تعطى مسؤوليات وخدمات محددة للسلطات المحلية التمثيلية ولكن تحت إشراف صارم نسبياً 

من الحكومة المركزية، وتعطى أحياناً مسؤوليات جمع الضرائب والرسوم تحت الأشراف 

شكل إلى معاملة السلطات المحلية باعتبارها المركزي، وتميل الحكومة المركزية في هذا ال

 (.85: 0048عبد الفتاح، )امتداداً للسلطة المركزية 

نقل الصلاحيات، حيث تنقل السلطات والصلاحيات الخاصة بالحكم فعلياً بإجراء كلي أو  -

جزئي إلى وحدات سياسية فرعية كالأقاليم والمدن والبلديات وتعطي هذه سلطة اتخاذ القرارات 

 . الرجوع إلى السلطات المركزية باستثناء بعض الأمور المتفق عليها مسبقاً  دون

ذا كان جانبه  يتضح مما تقدم، إن للنظام اللامركزي جانبين، جانب قانوني وجانب سياسي، وا 

القانوني يتمثل في تفتيت ظاهرة التركيز في ممارسة السلطات العامة في الدولة المعاصرة، فإن 

تمثل فيما تقوم عليه اللامركزية من توسيع لمفهوم الديمقراطية حين تنقل سلطة جانبه السياسي ي

التقرير النهائي في الشؤون العامة إلى هيئات محلية منتخبة تكون تطبيقاً عملياً لمعنى مساهمة 

 .الشعب في تحمل مسئولياته
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ن الدولة العثمانية لقد مرّ التنظيم الإداري اللامركزي في الأردن بعدة مراحل تلت الانفصال ع

حيث بدأت بشكل واضح بصدور قانون البلديات ، عقب الحرب العالمية الأولى والثورة العربية الكبرى

ومن ثم صدور ، والذي يعتبر أول قانون ينظم الإدارة المحلية في إمارة شرق الأردن ، 0025لسنة 

وأبرز ما جاء فيه أخذه ، السابق الذي حل محل القانون 0034لسنة ( 0)قانون البلديات الثاني رقم 

أي المزج بين الانتخاب والتعيين في حين كان ، بالأسلوب المختلط في اختيار أعضاء المجالس البلدية

وهذا القانون صدر في ظل القانون الأساسي لشرق ، يأخذ بالانتخاب فقط 0025القانون السابق لعام 

الشؤون البلدية في إمارة شرق الأردن " لى ما يلي منه ع( 57)والذي نصت المادة  0024الأردن لعام 

صدر الدستور  0085وعقب الاستقلال عام ". وبلدياتها تديرها مجالس منتخبة طبقاً لقانون خاص 

الشؤون البلدية في مدن الأردن وبلداتها " منه على أن ( 7)والذي نصت المادة  0086الأردني لعام 

 ".اصتديرها مجالس بلدية طبقاً لقانون خ

الشؤون البلدية "منه على أن ( 020)والذي نصت المادة ، 0052وبعد صدور الدستور لعام 

( 5)صدر قانون إدارة القرى رقم ، "قاً لقوانين خاصةمحلية وف بلديةوالمجالس المحلية تديرها مجالس 

والذي تعرض لعدد كبير من  0055لسنة ( 20)وكذلك صدر قانون البلديات رقم ، 0058لسنة 

 .2997لسنة ( 08)، حيث صدر القانون رقم 2997وظل سارّياً حتى عام ، التعديلات الجوهرية

وعليه، فإنه من الناحية القانونية والنظرية تتمثل اللامركزية الإدارية الإقليمية في الأردن بنوعين 

ا بالشخصية وقد اعترفت القوانين لكل منهم. المجالس القروية والمجالس البلدية: من المجالس وهما

إلا أنه  .منحها المشرّع الشخصية المعنوية هذا بالإضافة لمجالس الخدمات المشتركة والتي، المعنوية

مجلساً بلدياً ( 00) البلديات ببعضها البعض وأصبح عددهتم دمج عدد كبير من ا 0069ومنذ عام 
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لم يعد موجوداً على أرض فقط كما تم دمج كافة المجالس القروية في البلديات المجاورة لها بحيث 

 . أما المجالس القروية فهي غير موجودة فعلًا ، الواقع إلا المجالس البلدية فقط

بأنه قد جعل من دور المحافظ دوراً تنموياً  2997لسنة ( 08)تكمن أهم ايجابيات قانون رقم 

( 0)يث حددت الفقرةح. بامتياز يهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات في مختلف أشكال التنمية

من قانون البلديات نهج التبعية الإدارية في اختيار أعضاء المجالس البلدية وليس لها أي مدلول من 

نما تتناقض مع مضمون وجوهر الحكم اللامركزي المراد تحقيقه في من هذا القانون  الناحية القانونية وا 

سعة، بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة بل بموجب هذه الفقرة ثم منح الحاكم الإداري صلاحيات وا

مما يكرس ، له بموجب التشريعات الأخرى فالأصل أن يكون النهج الإداري في اللامركزية تشاركي

كما تم إناطة مهمة متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة أيضاً بالحاكم الإداري . المركزية بشكل كبير

أن من ضمن مهام المجالس التنموية في اللامركزية هو من ذات المادة من حيث ( 2)بموجب الفقرة 

كما تم بموجب . متابعة كافة الشؤون المتعلقة بالمحافظة وهذا يؤدي إلى تضارب في الاختصاصات

منح الحاكم الإداري العديد من الإصلاحيات التنفيذية والإجرائية والإشرافية والتي ( 02-8)الفقرات من 

مما تؤدي إلى تنازع وتضارب في الاختصاصات ولا تحقق  لامركزية،تتعارض مع جوهر العملية ال

مما يضفي ضبابية في الصلاحيات ، مضمون إشراك المواطن في النهج الإداري والتنموي التشاركي

ذا ما بقي القانون على هذا الحال فمن ، بين مجلس المحافظة والحاكم الإداري والمجلس البلدي وا 

ة سبباً في ترسيخ المناطقية والتجزئة بين أفراد المجتمع، ويتيح قانون المرجح أن تكون اللامركزي

بالإضافة ، اللامركزية ومن خلال مجلس المحافظة، المشاركة الشعبية في القرارات الخدماتية والتنموية

 إلا أن مجلس المحافظة لا، إلى إقرار موازنة المحافظة لتنفيذ المشاريع التنموية فيها والرقابة عليها
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يملك صلاحيات الإعداد والتنفيذ للمشاريع والخطط والموازنات بما يعزز المشاركة الشعبية في صنع 

نما يملك صلاحية الإقرار والرفض فقط ، القرار  (.042-040:  2909، قبيلات)وا 

إن الوسيلة الأهم في المشاركة وانتخاب المواطنين لممثليهم تتم عن طريق الانتخاب لرئيس 

والتعيين الذي تقوم به ، دي وأعضاء المجلس البلدي بشكل كامل والذي يعتبر هو الأصلالمجلس البل

أي أن مبدأ التعيين كان موجوداً في بعض مراحل عهد الإمارة أي قبل ، الحكومات هو الاستثناء

وعاد أسلوب التعيين لنصف الأعضاء ورئيس البلدية من قبل ، الاستقلال في بداية القرن العشرين

، مة للظهور في بداية القرن الواحد والعشرين في زمن التحّول للديمقراطية والتعددية السياسيةالحكو 

أي أن الحكومات في محاولاتها وقف التراجع . والسير باتجاه محاولات الإصلاح والتنمية الشاملة

ت واضحة بتدهور أحوال البلديات كأحد أهم مؤسسات المجتمع المدني من جديد على أسس واستراتيجيا

بحيث يشارك المواطن في وضع مثل هذه ، وتوجه لخدمتهم، تنبع من حاجات المواطنين، ومدروسة

وبالتالي تؤدي التنمية الشاملة الاقتصادية والإدارية والسياسية ، ويترك له حرية اختيار ممثله، الخطط

تنبهت له ، للمواطن إلى تحول ديمقراطي كون الانتخابات البلدية والترشح حق أساسي، والتشريعية

، السلطة التنفيذية بعد توجيهات الملك عبدالله الثاني بن الحسين بتكريس دولة القانون والمؤسسات

شاعة مناخ الديمقراطية والمشاركة السياسية  . وا 

 قانون اللامركزية ودوره في الإصلاح السياسي في الأردن

ارة الشؤون المحلية هيئات محلية خاصة يقتضي منطق ومفهوم الديمقراطية المحلية أن يتولى إد

السلطات المركزية في الأقاليم  يكان الوحدة المحلية ، فتولي موظفعلى صلة بأصحاب العلاقة، أي بس

إدارة هذه الشؤون المحلية يخل بمنطق وفكر وفلسفة اللامركزية الإقليمية ، ويخرجها من مضمونها 
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أن تتكون الهيئات المحلية المكلفة بإدارة الشؤون المحلية من لذا يستلزم المنطق الديمقراطي . ومحتواها 

عناصر منتخبة ومختارة من سكان الوحدة المحلية طالما أنها تمثل هؤلاء السكان سياسياً وتتولى 

تصريف شؤونهم المحلية إدارياً، فمن المنطق أن تربطها بهم روابط وثيقة ، ولا يمكن أن يكون لهذه 

ع تمثيلي إلا إذا انتخبت انتخاباً مباشراً من قبل سكان وأبناء الوحدة المحلية، الهيئات المحلية طاب

فالأسلوب الوحيد الذي يشبع رغبات وطموحات سكان الوحدة المحلية هو الأسلوب الذي يتفق وينسجم 

مع المنطق الديمقراطي ألا وهو الانتخاب من قبل سكان الأقاليم والوحدات المحلية ، لذا يجب لكي 

ون اللامركزية الإقليمية حقيقة على الصعيد السياسي أن تكون الجهات التي تتصرف باسم الهيئات تك

المحلية الممثلة لسكان وأبناء الوحدة المحلية وليست ممثلة للسلطات المركزية في هذه الوحدة 

 (.055: 2990شطناوي، )

تمثيلي المنشود أن يتوافر ويجب لتحقيق هذا الطابع ال .ولن يتحقق ذلك إلا بأسلوب الانتخاب

 :شرطان أساسيان هما

حلية إلى سكان يجب أن تنتمي الهيئات المحلية التي تتولى مهام إدارة شؤون الوحدة الم: الشرط الأول

فلكي تكتسب السلطة . ، بمعنى يجب أن يعهد بإدارة شؤون الوحدة المحلية إلى أبنائهاوأبناء هذه الوحدة

ولهذا . ن مختارة من هذا الوسط ومكونة من سكان هذا الوسط المحليالصفة المحلية يجب أن تكو 

السبب تتطلب قوانين الإدارة المحلية عادة شرط الإقامة كشرط أساسي من شروط الترشيح، حيث نصت 

أو " ويقيم عادة في منطقة القرية" على ما يلي  0058لسنة ( 5)من قانون إدارة القرى رقم ( 5)المادة 

"  0055لسنة ( 20)من قانون البلديات الأردني رقم ( 02)الانتخاب نصت المادة كشرط من شروط 
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أن يكون مقيماً عادة ضمن البلدية خلال ألاثني عشر شهراً السابقة مباشرة لتاريخ البدء في إعداد 

 (2905مركز العدالة للمعلومات القانوني،)الجدول أو تنقيحه 

هيئات المحلية من قبل سكان الوحدة المحلية، إذ من غير أن يتم اختيار أعضاء ال: الشرط الثاني 

المتصور أن يلجأ سكان الوحدة المحلية إلى وسيلة أخرى لاختيار وتكوين الهيئات المحلية غير وسيلة 

الانتخاب، فالانتخاب هو الوسيلة الوحيدة المتاحة والممكنة لاختيار أعضاء الهيئات المحلية، 

لذي يسمح لمجتمع معين بأن يحكم نفسه بنفسه بدلًا من أن يكون محكوماً فالديمقراطية هي  النظام ا

والنظام الانتخابي يسمح لوحدة محلية معينة بأن تتولى إدارة شؤونها الذاتية ، بنفسها عن طريق 

 .أجهزتها الخاصة 

للوصول  بالتقسيم الإداري للمحافظات والبلديات المحلية التي تسعى اللامركزية ويرتبط مفهوم تطبيق

داري كامل من شأنه توسيع أطر المشاركة والتنمية في المحافظات، ويعد  إلى استقلال مالي وا 

خطوة هامة في اتجاه الإصلاح السياسي وتعزيز مفهوم الديمقراطية الذي يبدأ بتوسيع  اللامركزية تطبيق

م اللامركزي الإقليمي الهدف الذي يسعى إليه النظاالقرار، حيث يكمن  المشاركة الشعبية في اتخاذ 

باستقلال الهيئات المحلية، أما الهدف الذي يستهدفه النظام اللامركزي فإنه يختلف باختلاف أصول 

إذ تهدف اللامركزية الإقليمية إلى تطبيق الديمقراطية على الصعيد المحلي، . النظام اللامركزي ذاته

غير أسلوب الانتخاب، أي انتخاب أبناء فمن غير المتصور تطبيق الديمقراطية في النطاق المحلي ب

الوحدة المحلية لأعضاء الهيئات المحلية الذين يتولون مهام إدارة شؤونهم نيابة عنهم ولحسابهم، 

ويفضل أن يكون الانتخاب انتخاباً مباشراً، إذ أن الانتخاب المباشر أكثر ديمقراطية من أسلوب 

رادة الشعب المحلي، فيختار أبناء الوحدة أعضاء الانتخاب غير المباشر لصدقه في التعبير عن إ
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المجالس المحلية المكلفة بإدارة شؤونهم المحلية مباشرة دون أية وساطة بين الناخب المحلي وعضو 

المجلس المحلي، لذلك يكون الانتخاب في حالة اللامركزية الإقليمية ركناً أساسياً من أركانها، فهو 

يق الديمقراطية المحلية، ويصبح استقلال أعضاء المجالس المحلية مجرد الوسيلة الوحيدة الممكنة لتحق

نتيجة حتمية لتطبيق الديمقراطية، فمن غير المتصور ديمقراطياً أن يتلقى أعضاء المجالس المحلية 

بصفتهم ممثلو الإدارة الشعبية المحلية أوامر وتعليمات وتوجيهات من السلطات المركزية للقيام بعمل أو 

ناع عن عمل أو القيام به بكيفية معينة، قد يعترض بعض المهتمين بأن أعضاء المجالس المحلية الامت

يخضعون للرقابة الإدارية وعلى الأخص لرقابة تمارسها السلطات المركزية عليهم، فالديمقراطية المحلية 

صريفها للشؤون المحلية، لا تعني ولا تؤدي إلى استقلال الهيئات المحلية استقلالًا مطلقاً في إدارتها وت

حيث  أن الحرية المطلقة والكاملة غير متصورة وغير مرغوب فيها، إذ يمكن أن تؤدي إلى فوضى 

سياسية أو فوضى إدارية بسبب غياب التنسيق بين أعمال المجالس المحلية، فحرية المجالس المحلية 

مصلحة العامة، فيجب إعطاء الأولوية واستقلالها في إدارة الشؤون المحلية تنتهي عندما تتعارض مع ال

 (. 2906العجارمة، )دوماً للمصلحة العامة وحتى ولو كان الأمر على حساب المصالح المحلية 

مما سبق، يعد الانتخاب ركن من أركان اللامركزية الإقليمية، فلا يمكن قيام النظام اللامركزي 

لس المحلية التي تتولى إدارة الشؤون المحلية الإقليمي في بلد من البلدان دون أن يكون تشكيل المجا

 .بغير طريق الانتخاب، ويفضل دوماً أن يكون الانتخاب انتخاباً مباشراً 

ومما لا شك فيه أن قوة النظام اللامركزي وفعاليته تتوقف على وفرة الموارد المالية، فلا جدوى 

طريق الانتخاب دون توفير الموارد من منح المجالس المحلية اختصاصات متعددة وهامة وتكوينها عن 

فلا يكفي إطلاقاً أن  .المالية الكافية حتى تتمكن من ترجمة الطموحات المحلية إلى واقع عملي ملموس
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يكون للمجالس المحلية طموحات تنموية محلية فقط، بل يجب أن تكون قادرة مالياً على تنفيذها، كما 

ل المجالس المحلية المنتخبة تحت رحمة السلطات المالية، إذ أن عدم توافر الموارد المالية الكافية تجع

نما مجرد شرط  تصبح تابعة وخاضعة لها مالياً، ولهذا لا تعد وفرة الموارد ركناً من أركان اللامركزية، وا 

فعدم مقدرة المجالس المحلية مالياً يشلّ حركتها  ،أساسي لا غنى عنه في تطبيق النظام اللامركزي

 (.2995عثمان، )يتها ويفرغ اللامركزية الإقليمية من مضمونها ومحتواها ويحد من فعال

يكمن الهدف الرئيس من قانون اللامركزية في تحقيق التنمية المحلية والتي تحتاج بشكل 

أساسي لأدوات وآليات اقتصادية ومن خلال مؤسسات معنية بالشأن الاقتصادي بالدرجة الأولى وليس 

بوصفة الإدارة المحلية من خلال تأسيس  اللامركزيةة التي أصبغت مشروع من خلال وزارة الداخلي

هياكل إدارية جديدة تعتمد الانتخاب والتعيين فيها، مما قد يخلق حالة تعارض قانونية قد تحتاج إلى 

مراجعة فقهية على المستويين الدستوري والقانوني، كون أن مجالس المحافظات المنتخبة تكون مكلفة 

الأولويات والاحتياجات المحلية على مستوى المحافظات، وبالتالي إعداد الموازنات التمويلية بتحديد 

ن هذه الأولويات والموازنات تكون خاضعة لقرار الحكومة المركزية وموافقة مجلس النواب الذي  لها، وا 

المحافظات كما يهدف أيضاً إلى إيجاد مجالس في ، يعتبر المجلس المنتخب أيضاً كممثل عن الشعب

تعنى بتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار، والمحافظة على ممتلكات الدولة وتطويرها في 

المحافظات، والعمل على توفير أفضل الخدمات للمواطنين، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة 

 .(55-50: 2905، ابو وندي)العامة والبيئة والتنسيق في حالات الطوارئ، وتنفيذ سياسة الدولة 

 09يحدد القانون للمترشح لانتخابات مجلس المحافظة عدة شروط أبرزها أن يكون أردنياً منذ 

عاماً، متمتعاً  25سنوات، ومسجلًا في جدول الناخبين في دائرته الانتخابية، أن لا يقل عمره عن
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لمدة لا تزيد على سنة ولم يشمله بالأهلية القانونية، وألّا يكون محكوماً بالإفلاس، أو محكوماً بالسجن 

عفو عام، وألّا يكون عضواً في مجلس الأمة أو موظفاً حكومياً أو أميناً لعمّان أو أحد أعضاء مجلس 

وهذه الشروط، وغيرها، ، الأمانة أو موظفيها، وألّا يكون رئيساً لبلدية أو عضواً فيها أو موظفاً بالبلدية

 (2905، الناطور)مجلس المعينين تنطبق وفقاً للقانون على أعضاء ال

بشكل متوازٍ، حيث يتولى المجلس التنفيذي بحسب ( التنفيذي والمحافظة)يعمل المجلسان  

عداد مشروع موازنة المحافظة، إضافة  مسودة القانون إعداد مشاريع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية، وا 

تنفيذية في المحافظة، وتقديم التوصيات إلى وضع الأسس التي تكفل سير عمل الأجهزة الإدارية وال

لاستثمار أراضي الخزينة، كما ويكون المجلس ملزماً بتقديم خطته وتوصياته إلى مجلس المحافظة، 

الذي يجسد مجلساً تشريعياً، لإقرارها، ومتابعة سير عملية تنفيذ المشاريع والتوصيات والخطط 

لس المحافظة بتجاوز السقف الذي تحدده وزارة المالية في ولا يسمح القانون لمج، الإستراتيجية التنفيذية

في المادة الثامنة من قانون اللامركزية ( ب)الموازنة العامة عند إقرار موازنة المحافظة، بحسب الفقرة 

في حال نشوب خلاف بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي حول أية مسألة، يجوز لوزير ، فالاردني

ى تنسيب من المحافظ، إحالة الخلاف إلى مجلس الوزراء، الذي سيكون له كلمة الداخلية، بناءً عل

 . 2905من قانون اللامركزية الاردني لعام  03الفصل في الخلاف، بحسب المادة 

كما يهدف قانون اللامركزية الأردني إلى تقليل الضغط على مراكز صنع القرار في العاصمة 

تملك القدرة على تقدير احتياجاتها السنوية، والعمل على تنفيذ  عمّان، ونقلها إلى المحافظات التي

وأن القانون سيعمل على ، مشاريعها الخاصة بما يساهم في إيجاد فرص عمل لأبناء المحافظات

، ”وطن“إلى نواب ” خدمات“تخفيف الضغط على السلطة التشريعية، فالنواب سيتحولون من نواب 



36 
 

 

 

ولا يمكن القول بأن مجالس  السياسي والرقابي لمجلس النواب، حسب وصفه، ما يعني زيادة الدور 

تشكل كتلة إدارية ” المحافظات تعد مجالس حكم محلي تماماً، لأنها، وبحسب مسودة مشروع القانون

في جسم الدولة ذات مهام استشارية بالمجمل، فيما تبقى المسائل الإجرائية بيد مجلس الوزراء عبر 

كما لا يمنح القانون مجالس المحافظات الاستقلال المالي، وخاصة ، محافظاتالمجالس التنفيذية بال

ولكن على الرغم من  .عند وضع موازناتها، لأنها مقيدة بالسقوف التي تحددها الحكومة ووزارة المالية

أوجه القصور التي يعاني منها هذان القانونان، قد تشكّل محاولات تحقيق اللامركزية ، وفي ظل 

ويتضح ذلك  المناسبة، مؤشراً على خطوة هامة في مسار انتقال الأردن إلى الديمقراطيةالظروف 

 : (2906العجارمة، )بالتالي

فغالباً ما يتم النظر إلى أعضاء البرلمان . للنوابتساعد على إصلاح النظرة العامة المشوهة  :أولا 

فيما ينفرد السياسيون والمثقفون في  الأردني على أنّهم حماة للمصالح على المستوى المحلي والقبلي،

ويمكن لتحقيق اللامركزية بالتالي أن يسهم . التشريعية والرقابية السلطةالاطلاع على واجبات أعضاء 

في زيادة الوعي الاجتماعي بشأن دور البرلمانيين الأردنيين؛ فلا تعود شعبيتهم مستندة إلى أدائهم على 

  .الصعيد المحلي فحسب

عادةً ما تستغرق الإصلاحات وقتاً طويلًا . عد اللامركزية الحكومة على استعادة ثقة الجمهورتسا :ثانياا 

لتنُفّذ عندما تجريها حكومة شديدة المركزية، لذا فمن شأن هذين القانونين أن يعززا المشاورات بين 

  .الحكومة والمجتمعات المحلية فيما يخص طبيعة ونتائج هذه القوانين

من السكان % 42اللامركزية على معالجة موضوع التحضر في الأردن، حيث أنّ  تساعد :ثالثاا 

وعلى المدى الطويل، تساعد . منهم في عمّان% 34يعيشون في مناطق حضرية؛ وما يقارب 
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اللامركزية على إعادة التوازن في الكثافة السكانية، بما أنّ التنمية المحلية تقود إلى توزيع أكثر توازناً 

في البلاد، ومن شأن ذلك أن يخلق بدوره فرص استثمار في أنحاء الأردن وأنظمة تعليمية للموارد 

المناطق "أفضل ويزيد النفاذ إلى الرعاية الصحية ويدفع في نهاية المطاف عجلة النمو الأفقي لا 

  ."الجاذبة

أن على ( أ)في الفقرة  2905لسنة ( 80)من قانون اللامركزية رقم ( 8)لقد نصت المادة 

برئاسة المحافظ وعضوية كل من المتصرفين ( المجلس التنفيذي)يشكل في كل محافظة مجلس يسمى 

. الذين يرأسون الألوية واثنان من مديري الأقضية الذين يرأسون مديريات الأقضية في المحافظة

وفي . المحافظةومساعد المحافظ لشؤون التنمية، ومديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية في 

حال وجود أكثر من مدير مديرية أو إدارة للقطاع ذاته في المحافظة يسمي الوزير المختص أو 

المسؤول الأول عن إدارة القطاع أحد مديري المديريات أو الإدارات حسب مقتضى الحال عضواً في 

وجدت، وثلاثة من  المجلس التنفيذي، ومديري المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة إن

المديرين التنفيذيين للبلديات في المحافظة حداً أعلى يسميهم وزير الشؤون البلدية، وأحد مفوضي سلطة 

منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة العقبة واحد مفوضي سلطة إقليم 

من نفس المادة فقد ( ب)ظة معان، أما الفقرة البترا التنموي السياحي يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحاف

نصت على أن يكون نائب المحافظ نائباً لرئيس المجلس التنفيذي ويرأس المجلس التنفيذي في حال 

أن يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل ( ج)غيابه، وفي الفقرة 

ضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته وتوصياته وتنسيباته بأغلبية كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً بح

 (.2905قانون اللامركزية الأردني، )أصوات أعضائه الحاضرين 
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على أن ( أ)في الفقرة  2905لسنة ( 80)من  قانون اللامركزية رقم ( 4)وقد نصت المادة 

صادية الخاصة النافذ وقانون سلطة يتولى المجلس مهام لا تتعارض مع أحكام قانون منطقة العقبة الاقت

إقليم البترا التنموي السياحي النافذ وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما، وتتمثل هذه المهام في 

إقرار مشروعات الخطط الإستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة إليه من المجلس التنفيذي 

قرار مشروع مو  الموازنة / ازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة الماليةوالتأكد من تنفيذها، وا 

العامة المحال إليه من المجلس التنفيذي لإدراجه في الموازنة العامة وفق إجراءات إعداد الموازنة 

قرار دليل احتياجات  العامة للدولة، ومراقبة تنفيذ الموازنات السنوية لجميع بلديات المحافظة، وا 

لمشاريع التنموية والخدمية المحال إليه من المجلس التنفيذي وتحديد أولويات تلك المحافظة من ا

قرار المشاريع الخدمية والاستثمارية المحالة إليه من المجلس التنفيذي بعد استكمال  الاحتياجات، وا 

 (.2905قانون اللامركزية الأردني، )الإجراءات اللازمة وفق التشريعات المعمول بها 

فقد نصت على أن تتولى الهيئة  2905لسنة ( 80)من  قانون اللامركزية رقم ( 05)ة أما الماد

إدارة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقاً لأحكام قانونها بما في ذلك إعداد الموازنة الخاصة بالعملية 

خاب الانتخابية ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول، وتعيين رؤساء لجان الانت

قرار الجداول الزمنية لعمليتي إعداد جداول  وأعضائها، وتشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية، وا 

الناخبين والترشح، وتحديد الجهات والأماكن والوسائل التي تعرض فيها أو من خلالها جداول الناخبين 

والأختام الرسمية للجنة  وأسماء المرشحين، واعتماد مواصفات صناديق وأوراق الاقتراع المطبوعة

الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية، واعتماد جداول الناخبين النهائية، والتنسيق مع الوزارة لوضع 

خطة أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية، وتحديد مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية وعدد 
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ماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية الصناديق في كل مركز، ووضع أسس اعت

اعتراضهم على إجراءات وقرارات لجان الاقتراع والفرز وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين 

وأي مراقبين محليين ودوليين للاطلاع على سير العملية الانتخابية ومراقبتها وأسس منح التصاريح 

ات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، والنظر في طلبات الترشح المحالة إليها من اللازمة لذلك بموجب تعليم

قانون اللامركزية )لجان الانتخاب والبت فيها، وتشكيل لجنة أو أكثر لتدقيق النتائج الأولية للانتخابات 

 (.2905الاردني، 

بعض  وقد أقر مجلس النواب، قانون اللامركزية بمجمله كما ورد من الحكومة مع إجراء

وحدد المجلس شروط التقدم بطلب  2903نيسان 03التعديلات عليه، في جلسته التي عقدت في 

الترشح لمجلس المحافظة، وفقا للقانون، بأن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون 

ة شمسية مسجلًا في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية، وأن يكون قد أتم خمسة وعشرين سن

من عمره في يوم الانتخاب وأن لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً، وأن لا 

 .(55-50: 2905ابو وندي، )يكون محكوماً بجريمة لمدة سنة أو أكثر غير الجرائم السياسية

ن المترشح يحسن باشتراط أن يكو ( الإدارية والقانونية)وقد خالف النواب قرار اللجنة النيابية 

القراءة والكتابة فقط، وأقر أن يكون المترشح حاصلًا على الشهادة الجامعية الأولى كما ورد في نص 

وحدد النواب انتخاب رئيس مجلس المحافظة ونائبه ومساعده، بالحصول على أكثرية  .القانون الأصلي

ن أو أكثر تجري القرعة أصوات أعضاء المجلس الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات بين مرشحي

بينهم، على أن تكون مدة رئيس المجلس ونائبه ومساعده سنتان، بخلاف قرار اللجنة المشار إليها بأن 

صوت المجلس على إعادة ، ولقد يكون انتخاب الرئيس بورقة منفصلة من قبل الناخبين في يوم الاقتراع
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بالمائة من مجلس المحافظة من قبل الحكومة،  25 فتح المادة السادسة، وتحديداً الفقرة المتعلقة بتعيين

حيث كان أقر في جلسة سابقة أن يكون أعضاء مجلس المحافظة منتخبين بشكل كامل، ليعود إلى 

 .بالمائة من قبل الحكومة 25نص القانون كما ورد من الحكومة، ويصوت على تعيين 

فلسفة السياسية القائمة أو بالطابع ويرى الباحث أن نظام الإدارة المحلية لا يتأثر بمبادئ ال

العام للنظام السياسي للدولة، ولكن الحقيقة تختلف عن ذلك تمماً فمما لا شك فيه أن التنظيم الإداري 

للدولة يتأثر بكلا الأمرين السابقين تأثراً واضحاً، فالنظام السياسي في كل بلد يترك آثاراً واضحة على 

فلا يمكن . خاصة على الأسلوب الذي تتخذه في إدارة شؤونها العامة نظمها الإدارية المختلفة وبصفة

أن تقوم الحريات المحلية حيث تفقد الحريات السياسية، فالدول التي تعيش في ظل نظام دكتاتوري 

فأما أن تضيق من نطاق . تقضي بطريق مباشر أو غير مباشر على نظام الإدارة المحلية

لمحلية وأما أن تعترف للهيئات المحلية بقدر من السلطات الاختصاصات الممنوحة للهيئات ا

والاختصاصات ولكنها تخضعها خضوعاً تاماً، وأن تطبيق اللامركزية في العمل الإداري لا يعني مطلقاً 

استقلال الإدارات المحلية في السلطة المركزية، فإذا كان للإدارة المحلية أن تتمتع بقدر من الاستقلال 

صاتها، فإن من حق الإدارة المحلية أن تراقبها وتراقب أعمالها لكي تبقى في نطاق بممارسة اختصا

 .السياسة العامة للدولة، باعتبارها أجهزة إدارية مشاركة في جزء من النشاط الإداري للدولة

مبدئيًا على " مجالس المحافظات"وقد أطلقت وزارة الداخلية الأردنية مشروع تطبيق اللامركزية 

، حيث أن  نجاح تطبيق مشروع قانون 2906ات هي الكرك ومادبا وجرش للتطبيق في عام محافظ 3

اللامركزية، يستدعي  وضع حلول لمشكلة مديونية البلديات، ووضع حد للمديونية العالية التي تعاني 

ة منها البلديات، بحيث يتم وضع معايير لنسب الرواتب والأجور من موازنتها، بحيث لا تتجاوز النسب
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فقط من حجم موازناتها، فضلًا عن زيادة الإيرادات، من % 89 -39المخصصة للرواتب والأجور 

خلال تشجيع الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، لاستغلال الموارد والمزايا الاستثمارية في 

بلدية المحافظات بشكل جيد، وان  يوزّع القانون الأدوارَ بين كل من المجالس المحلية والمجالس ال

ومجالس المحافظات وأجهزة الحكومة المركزية بشكل واضح وتفصيلي،وحسب الاختصاص، وذلك 

تجنباً للنزاعات الإدارية بين تلك الأجهزة، وتسهيلًا على المواطن فيما يتعلق بمتابعة الخدمات، وأن 

ة وزير الشؤون يتضمن القانون أسساً واضحة لتقسيم البلدية إلى مجالس محلية بدلًا من تركها لرؤي

 .ويجبأن يحدد القانون أسس الدوائر الانتخابية، مما يحقق العدالة الانتخابية.البلدية

 :الدراسات السابقة: ثانياا 

 الدراسات السابقة العربية: 

 : السياسي  الإصلاحمن أهم الدراسات التي تناولت عملية 

ة الوطنية كيف تبني وطناا السياسي والوحد الإصلاح: بعنوان( 6112: )دراسة محفوظ، محمد .0

لى أن  الإصلاح، تطرقت الدراسة إلى مدخل للعيش المشترك السياسي وقضايا المواطنة وا 

تجسيد مبدأ المواطنة يتطلب على المستوى العملي الكثير من العمل والكفاح للتخلص من الدوائر 

ضرورة الاهتمام  وتوصلت الدراسة إلى. والممارسات التي تحول دون الوصول إلى هذا المبدأ

بالعلاقة العميقة والجوهرية التي تربط بين مفهوم المواطنة والأوضاع السياسية والاقتصادية 

السائدة، باعتبار أن مضامين المواطنة بحاجة إلى فضاء سياسي جديد يقوم بتحريك الساحة 

 .ومكوناتها وقواها المتعددة باتجاه العناصر والمفردات الضرورية للمفهوم
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هدفت هذه . (السياسي دراسة نظرية الإصلاح)بعنوان (6112)ة بني سلامة، محمد تركي دراس .2

أو التغيير السلمي الذي عادة ما يكون بالوسائل والأدوات  الإصلاحالدراسة إلى الحديث عن 

بحاجة إلى أشخاص يتمتعون بمزايا  الإصلاحالديمقراطية وعلى رأسها الانتخابات، وعملية 

الإرادة وصدق الانتماء وثقافة الحوار والتسامح والرغبة في المشاركة واحترام قيم  معينة، منها قوة

العدالة والمساواة والشفافية وحقوق الإنسان التي تضمنتها المواثيق الدولية ورفض الفساد، فعملية 

 الإصلاحعملية مجتمعية، وبالتالي فإن الفرد محدود الإمكانات ولا يستطيع إحداث  الإصلاح

 الإصلاحرده فلا بد أن ينتظم الأفراد في إطار جماعي، ولكن هذه الدراسة لم تتحدث عن بمف

 .بصورة عامة الإصلاحالسياسي بصورة دقيقة بل تناولت الحديث عن 

على  وأثره  الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع عشر "بعنوان ( 6112)الدويك، نعيمة دراسة  .3

هدفت الدراسة التعرف على الدور الرقابي . ("6112-6112) الأردنالحكومي في  الأداء

، ومدى (2996-2993) الأردنالحكومي في  الأداءعلى  وأثرهُ لمجلس النواب الرابع عشر 

 إلىاستجابة الحكومة له، ومعرفة دور اللجان والكتل البرلمانية في تفعيل دوره الرقابي، بالإضافة 

، والمعوقات التي واجهت هذا المجلس وقد حللت الرقابية التي استخدمها الأدواتالتعرف على 

هذه الوسائل،  أعدادالدراسة الوسائل الرقابية التي استخدمها المجلس من خلال جداول ترصد 

ومن ثم مقارنة المجلس الثالث عشر بالمجلس الرابع عشر للنواب، واعتمدت الدراسة على منهج 

ن الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع ى أنهج المؤسسي، وخلصت الدراسة إلتحليل النظم والم

 .عشر كان ضعيفاً بسبب وجود معوقات كثيرة واجهت المجلس
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السياسي والحكم  الإصلاح: بعنوان( 6101)دراسة مشاقبة، أمين، والعلوي، المعتصم بالله  .8

السياسي وبعض  الإصلاحاهتمت الدراسة بالتداخل الحاصل بين مفهوم ، (إطار نظري)الرشيد 

فاهيم والمصطلحات الأخرى كالتنمية السياسية والتحديث السياسي والتغيير السياسي التي الم

تصب جميعها في حالة التحولات التي تحدث في النظام السياسي مع وجود اختلاف في أسلوب 

 .التعامل مع مضامين هذا التحول وآلياته ضمن إطار الجوهر أو المظهر

السياسي على عملية المشاركة  الإصلاحأثر : وانبعن( 6106)دراسة الخلايلة، هشام  .5

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على ، 6106-0111السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية 

، وتحديد مفهوم المشاركة 2902-0000السياسي في الأردن للفترة  الإصلاحواقع عملية 

والتعرف إلى آليات التفاعل بين  السياسية في إطاريها النظري والعملي وأهميتها في الأردن،

السياسي على قنوات  الإصلاحالمشاركة السياسية والقرار السياسي في الأردن، مع إبراز أثر 

ونظراً لأن الدراسة لم تتطرق إلى موضوع الحراك الشعبي، فإنَّ . المشاركة السياسية في الأردن

السياسي  الإصلاحراحل تطور عملية الدراسة الحالية ستستفيد من الإطار النظري، وفي تحليل م

 .في الأردن

السياسي في ظل  الإصلاحدور مجلس الأمة في "بعنوان ( 6106)دراسة اللوزي، مالك  .6

هدفت الدراسة إلى . (6100-0191)التحول الديمقراطي في المملكة الأردنية الهاشمية  

يمقراطي في الأردن السياسي في ظل التحول الد الإصلاحالتعرف على دور مجلس الأمة في 

، واستعرضت الدراسة ماهية مجلس الأمة في الأردن من خلال 2900 - 0040في الأعوام 

السياسي  الإصلاحالنشأة والتطور لهذا المجلس والتنظيم الدستوري له، ودور مجلس الأمة في 
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مجلس السياسي فيه، و  الإصلاحفي الأردن من خلال بيان التنمية السياسية في الأردن وآلية 

 الأمة في ظل التحول الديمقراطي في الأردن من خلال بيان ماهية الديمقراطية والتحول

الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات منها أن الأردن يسير  الديمقراطي في الأردن، وقد توصلت

السياسي وتفعيل الديمقراطية وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني  الإصلاحبخطى ثابتة نحو 

حركة الحزبية، وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير وتقوية وضع مجلس النواب دستورياً وتنشيط ال

بإعطائه صلاحيات أكثر وذلك بعد إصلاح وتطوير قانون انتخابي عصري يتماشى مع تطورات 

ليفرز مجلساً نيابياً فاعلًا مشكلًا من أحزاب عصرية وليس من أفراد أو فئات  2900عام 

 .يتوقع منه تطوير العمل السياسي في الأردن وتفعيل الديمقراطية اجتماعية، الأمر الذي

 :الدراسات السابقة الإنجليزية

 : بعنوان( Russell,2000)دراسة  .0

institutions and Regime Survival Strategies: collective action and path 

Dependence in Jordan 

لمملكة الأردنية الهاشمية استراتيجيات البقاء هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية استخدام ا

فقد أظهرت التوجيهات السابقة أن  ،وبشكل عام. المؤسسية للتحرر السياسي خلال التحول للديمقراطية

ومع ذلك فقد . التحول الديمقراطي قد جاء نتيجة للقوى الهيكلية أو الاختيارات من قبل السياسيين

وقد قامت هذه الدراسة بدراسة تجربة الأردن منذ انتخابات ،  خارجيةتجاهلت هذه التوجهات السياقات ال

وقد اشتملت الدراسة على سبع حالات ممثلة بالميثاق  0000حتى وفات الملك حسين عام  0040
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ومقاطعة المعارضة لانتخابات  0003وقانون انتخابات  0002وقانون الأحزاب  0000الوطني 

وقد توصلت الدراسة إلى أن نجاح ، 0004، 0007,0003 ،وقوانين المطبوعات والنشر  0007

 .يقابل ذلك قوة النظام، استراتيجيات بقاء النظام يعود إلى ضعف وحدة المعارضة وتفكهها

 :بعنوان( Tenig,2012)دراسة تينق  .6

Corruption: Democracy, Autocract, and political Stability 

واستهدفت الدراسة مجموعة ، الاستقراروالفساد وعدم  هدفت إلى فحص العلاقة بين الديمقراطية

يران، والسودان، وبنغلادش، وروسيا، الأردن : دول عالمية مثل  ، وأوزباكستان، والصومال، وصربيا، وا 

 الاستقراروتم استخدام مؤشرات ومقاييس عالمية لقياس مدى ، والصين، والمملكة العربية السعودية

وتم ، والتنازع على السلطة، دفة في الدراسة مثل عدد المظاهر والاحتجاجاتالسياسي في البلدان المسته

ذلك للحكم ، وتقارير حقوق الإنسان والتعددية، تتبع سجل الدول الديمقراطية من إجراء انتخابات نزيهة

 وتقارير حقوق الإنسان والتعددية، ذلك للحكم على، على الدولة الديمقراطية من إجراء انتخابات نزيهة

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن الفساد يكون اقل ، الدولة فيما إذا تعد ذات نظام ديمقراطي أم استبدادي

( يةالتي تحكمها أنظمة استبداد) في الدولة الديمقراطية غير المستقرة من الدول غير الديمقراطية 

وانقسمت ، اطية بشكل نسبيشملتها الدراسة صنفت بأنها ديمقر  العربية التي ان جميع الدولو ، المستقرة

 فبينما اعتبرت الأردن والسعودية مستقرة سياسياً ، ما بين دول مستقرة سياسيا وغير مستقرة سياسياً 

 .اعتبرت السودان والصومال غير مستقرة سياسياً 
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 :، بعنوان(Chaney, 2012)دراسة تشيني  .2

Democratic Change in the Arab Wold 

التعرف فيما إذا  وهدفت الدراسة أيضاً ، يمقراطي في الوطن العربيهدفت إلى تعرف التحول الد

ولتحقيق أهداف الدراسة تم التحقق من أهم ، كان الربيع العربي سوق يحقق تحول ديمقراطي بعيد المدى

وأظهرت نتائج الدراسة أن أهم ، المعيقات التي قد تحول دون حدوث تحول ديمقراطي بعيد المدى

مقراطي في الوطن العربي هي الثقافات المختلفة التي تسود العالم العربي والتي معيقات التحول الدي

أن من أهم معيقات التحول الديمقراطي  وأظهرت نتائج الدراسة أيضاً ، إلى نزاعات طائفية تؤدي غالباً 

 .هو الصراع العربي الإسرائيلي في الوطن العربي أيضاً 

 :ةما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابق

السياسي حيث تناولت دراسة محفوظ،  الإصلاحبمواضيع تتعلق  السابقةتناولت الدراسات 

لى أن تجسيد مبدأ المواطنة  الإصلاحموضوع  مدخل ( 2998: )محمد السياسي وقضايا المواطنة وا 

يتطلب على المستوى العملي الكثير من العمل والكفاح للتخلص من الدوائر والممارسات التي تحول 

 الدراسةفهدفت هذه ( 2996)ن الوصول إلى هذا المبدأ الجامع، أما دراسة بني سلامة، محمد تركي دو 

أو التغيير السلمي الذي عادة ما يكون بالوسائل والأدوات الديمقراطية وعلى  الإصلاحإلى الحديث عن 

واب الرابع عشر الدور الرقابي لمجلس الن( 2997)راسة الدويك رأسها الانتخابات، في حين تناولت د

( 2902)، وعالجت دراسة الخلايلة، هشام (2996-2993) الأردنالحكومي في  الأداءعلى  وأثره

، وتحديد مفهوم المشاركة السياسية في 2902-0000السياسي في الأردن للفترة  الإصلاحواقع عملية 

دور مجلس الأمة في  (2902)إطاريها النظري والعملي وأهميتها في الأردن، وناقشت دراسة اللوزي 
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 – 0040السياسي في ظل التحول الديمقراطي في المملكة الأردنية الهاشمية في الأعوام  الإصلاح

2900 . 

ضيع الدراسة من حيث تناولت دراسة اأما الدراسات الأجنبية فقد ركزت على مو 

(Russell,2000 )ة للتحرر السياسي التعرف على كيفية استخدام الأردن استراتيجيات البقاء المؤسسي

فحص العلاقة بين الديمقراطية ( Tenig,2012)وتناولت دراسة تينق . خلال التحول للديمقراطية

، بنغلادش، وروسيا، الأردن: واستهدفت الدراسة مجموعة دول عالمية مثل، الاستقراروالفساد وعدم 

يران، والسودان ، التعرف التحول (Chaney, 2012)وتناولت دراسة تشيني ، والصومال، وصربيا، وا 

 .الديمقراطي في الوطن العربي

مجلس النواب السابع  أعضاء اتجاهاتفي حين تتناول هذه الدراسة الحالية وبشكل تفصيلي 

السياسي في الأردن، وهذا ما  الإصلاحاللامركزية ودورها في عملية  قانون عشر نمو أهمية  تطبيق

كأداة رئيسية في جمع  الاستبيانعلى  اعتمادهابالإضافة إلى يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، 

 .المعلومات وتناولها لأحد القوانين اللامركزية وهو من القوانين التي لم يتم تناولها في الدراسات السابقة

 



 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الطريقة والإجراءات
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 الفصل الثالث

 الطريقة والإجراءات

الدراسة والمتضمنة منهج الدراسة  أتبعتهاجراءات التي يتناول هذا الفصل الطريقة والإ

صدقها وثباتها وكذلك إجراءات الدراسة وفيما يلي عرض  استخراجومجتمعها وعينتها وأداتها وطريقة 

 :لذلك

 :منهج البحث المستخدم: أولا 

ن ع والإجابةالمنهج الوصفي المسحي، لتغطية موضوع الدراسة  استخدامالدراسة على  اعتمدت

مجلس النواب السابع عشر حول موضوع  أعضاءعلى الإستبانة لمسح وجهات نظر  بالاعتمادأسئلتها 

 . الدراسة

 :مجتمع وعينة الدراسة :ثانياا 

نائباً ( 059)مجلس النواب السابع عشر والبالغ عددهم  أعضاءتكون مجتمع الدراسة من 

 الاستبيانتم توزيع ( 50)بلغ عدد أفرادها البسيطة اسة بالطريقة العشوائية عينة الدر  اختيارونائبة، وتم 

استبيان على ( 099)، حيث قام الباحث بتوزيع اكثر من  عليهم لجمع البيانات حول موضوع الدراسة

الى أنه لم يكن هنالك تجاوب من النواب في تعبئة الاستبيان ، ، أعضاء مجلس النواب السابع عشر 

 .الدراسة يبين خصائص عينة( 0)والجدول رقم 
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 :عينة الدراسة أفرادخصائص 

 (0)جدول رقم 

 خصائص أفراد عينة الدراسة حسب العمر

 النسبة المئوية العدد العمر

 52.0 27 سنة 21-21من 

 87.0 28 فأكثرسنة  01من 

 011.1 00 المجموع

 80-39نسبة تمثيل للنواب في الفئة العمرية  أعلى أن( 0)يلاحظ من بيانات الجدول رقم 

 %(.87.0)سنة والبالغة  59من  أكثر، ثم النواب في الفئة العمرية %( 52.0)والبالغة 

 (6)جدول رقم 

 التوزيع النسبي لأفراد الدراسة حسب المؤهل العلمي

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي

 78.5 34 بكالوريوس فما دون

 25.5 03 دراسات عليا

 011.1 00 المجموع

 

الدراسة من حملة  أفرادأعلى نسبة تمثيل من  أن( 2)انات الجدول رقم يلاحظ من بي

 %(.25.5)، ثم جاءت نسبة حملة الدراسات العليا والبالغة %(78.5)فما دون والبالغة  البكالوريوس
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 (2)جدول رقم 

 التوزيع النسبي لأفراد الدراسة حسب عدد مرات الفوز بمقعد نيابي

 المئوية النسبة العدد عدد مرات الفوز

 64.6 35 مرة واحدة

 30.8 06 مرتين فأكثر

 011.1 00 المجموع

مجلس النواب السابع  أعضاءالدراسة من  أفرادغالبية  أن( 3)يلاحظ من بيانات الجدول رقم 

، فيما بلغت نسبة %(64.6)في المجالس النيابية السابقة وبنسبة  أعضاءكانوا  أنعشر لم يسبق لهم 

 %(.30.8)فأكثر بنسبة بالغة من فازو بمرتين 

 :أداة الدراسة: ثالثاا 

 أعضاءالسياسي من وجهة نظر  الإصلاحلقياس أهمية تطبيق اللامركزية ودورها في عملية 

بعد مراجعة الأدب النظري والدراسات السابقة  استبيانتم إعداد ،  مجلس النواب الأردني السابع عشر

 ,Chaney)، ودراسة تشيني (2997)والدويك ( 2998)ذات العلاقة ومنها دراسة محفوظ محمد 

وتم  ،كرتلي مقياسبتدرج خماسي حسب  استبيانوتم إعداد ( Tenig,2012)ودراسة تينق  2012

على الأدب النظري والدراسات السابقة  بالاعتمادبصورته الأولية  الاستبيانفقرة تضمنها ( 85)حصر 

 .والفقرات التي تنتمي إليهاذات العلاقة بموضوع الدراسة حسب المجالات 
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 : ولتحديد درجات الموافقة، طبقت الخطوات التالية

: 0)القيمة الصغرى  –( موافق بدرجة كبيرة جدا: 5)القيمة العظمى = استخراج مدى المقياس

 0.33= 3÷  8: ، ثم قسمة قيمة المدى على ثلاث مستويات8(= معارض

 :لمتوسطات الحسابيةوبناء عليه تكون مستويات الموافقة حسب ا

  2.33 -0.99: منخفضة -

 3.67-2.38: متوسطة -

 5.99-3.64: مرتفعة -

 :صدق أداة الدراسة: رابعاا 

في  الاختصاصتم عرض الأداة بصورتها الأولية على مجموعة من المحكمين من ذوي 

هم حول فقرات وطلب منهم إبداء ملاحظاتهم وآرائ( 2)الجامعات الأردنية كما هو مبين بالملحق رقم 

على الصياغة  ركزتوفي ضوء ملاحظاتهم وآرائهم التي . للمجال المتعلق بها انتمائهاومدى  الاستبيان

ين لفقرة تقيس مجا( 89)من  اً مكون الاستبياناللغوية، وتكرار بعض الفقرات ودمج بعضها، أصبح 

 :هما

حيث بلغ عدد . لأردنالسياسي في ا الإصلاحأهمية تطبيق اللامركزية ودورها في عملية 

وفي ضوء ما سبق وضع فقرة ( 24)في حين بلغ عدد فقرات المجال الثاني ( 02)فقرات المجال الأول 

 (3)بصيغته النهائية ملحق  الاستبيان
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 :ثبات أداة الدراسة: خامساا 

 :التساق الداخلي بين فقرات المقياس

الدراسة وهو  أداةلاختبار ثبات ( ونباخألفا كر )تم استخدام معامل  الاستبيانللتأكد من ثبات 

بحيث  0-9بين ( ألفا كرونباخ)لاختبار الثبات في المقاييس، وتتراوح قيم معامل  الشكل الأكثر شيوعاً 

عدم وجود ارتباط بين  إلىتشير  9القيمة  أنارتباط مرتفع بين المتغيرات في حين  إلى 0تشير القيمة 

بصورته  الاستبيانلقد تم عرض . لقبول وجود ثبات الأدنىالحد  إلى 9.7وتشير القيمة . المتغيرات

وقد . نائباً ( 05)من خارج عينة الدراسة ومن مجتمعها بلغ عدد أفرادها  استطلاعيةالنهائية على عينة 

الداخلي لمجال  الاتساق، ومعامل (9.094( )الفاكرونباخ)الداخلي الكمي حسب معادلة  الاتساقبلغ 

 الإصلاحالداخلي لمجال دور اللامركزية في عملية  الاتساق، ومعامل (9.722)التطبيق  أهمية

 .فيه لأغراض هذه الدراسة.جميع هذه المعاملات واعتمدت، (9.000)السياسي 

برسون الذي بلغ  الارتباطمعامل الثبات حسب مقياس التجزئة وحساب معامل  استخراجكما تم 

(44.)% 

 :تخدمةالمس الإحصائية الأساليب: سادساا 

 :المعالجات الإحصائية التالية للإجابة على أسئلة الدراسة استخداملقد تم 

المعيارية والرتب والأهمية والدور للإجابة عن السؤال الأول  والانحرافاتالمتوسطات الحسابية  -
 .والثاني

 .لعينة مستقلة للإجابة عن السؤال الثالث( ت)الإحصائي  -
 .رسون لحساب الثباتيب طارتبامعامل كرونباخ ألفا معامل  -
 .ألاستبيانالمعيار الإحصائي التالي لتحكيم على فقرات  -
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 :يرات الدراسةمتغ: سابعاا 

 :الدراسة على المتغيرات الآتية اعتمدت

 الإصلاحاللامركزية ودورها في عملية  تطبيقأهمية  :متغير مستقل

 : متغير تابع

 (رفأكث 59)و ( سنة فأقل 80-39)العمر وله فئتان من 

 .وله فئتان بكالوريوس فما دون ودراسات عليا: المؤهل العلمي

 .مره واحدة، مرتين فأكثر: عدد مرات الفوز بمقعد نيابي

 :إجراءات الدراسة: ثامناا 

 :لقد تم تنفيذ الدراسة في ضوء الإجراءات الآتية

 .الإطلاع على الأدب النظري والدراسات السابقة -
 .كأداة للدراسة الاستبيانإعداد  -
 . حصر مجتمع وعينة الدراسة -
 .الاستبيانمن صدق وثبات  التأكد -
 .على عينة الدراسة الاستبيانتوزيع  -
 .spssجمع البيانات وتحليلها إحصائيا وفق برنامج  -
 .عرض نتائج الدراسة -
 .مناقشة النتائج والتوصيات -
 .إخراج الدراسة بصورتها النهائية -

 



 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 ل الرابعالفص

 نتائج الدراسة

يتنااااول هاااذا الفصااال عرضااااً للنتاااائج التاااي توصااالت إليهاااا هاااذه الدراساااة مااان خااالال الإجاباااة عااان 

 :أسئلتها، وعلى النحو الآتي

أهمية تطبيق اللامركزية من وجهة نظر ما : "النتائج  المتعلقة بالسؤال الأول الذي ينص على : أول 

 ". ر؟أعضاء مجلس النواب السابع عش

المعيارية والرتبة وأهمية  والانحرافاتالمتوسطات الحسابية  استخدمتللإجابة عن هذا السؤال و 

 .التطبيق

 مجلس النواب السابع عشر أعضاءأهمية تطبيق اللامركزية من وجهة نظر . 0
 (2)جدول 

 أهمية تطبيقعينة الدراسة على  أفرادالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لإجابات 
 مجلس النواب السابع عشر أعضاءللامركزية من وجهة نظر ا

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

النحراف 
النسبة حسب  الرتبة المعياري

 مستوى الدور
 مرتفع 1 0.75 4.00 .توفر اللامركزية الحاكمية وآليات الرقابة على المستوى المحلي 09
جل تنمية تعبئة الرأي العام  من اتعمل اللامركزية على  0

 مرتفع 2 0.77 3.96 .ذات بعد اجتماعي اقتصادية

تمنح اللامركزية السلطات المحلية صلاحيات أوسع لتنفيذ  02
 مرتفع 3 0.66 3.96 .ات الاقتصاديةالإصلاح

تعزز اللامركزية من القدرة على الحفاظ على ممتلكات الدولة  8
 مرتفع 4 0.70 3.90 .وحسن استغلالها

 مرتفع 5 0.76 3.90 . الديمقراطيةتطبيق  إمكانيةاللامركزية من  يساعد تطبيق 4
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تعزز اللامركزية من مشاركة المواطنين بصنع القرارات التي  6
 مرتفع 6 0.77 3.88 .تهم المنطقة التي يقطنون بها

تعطي اللامركزية المواطنين أو ممثليهم المنتخبين سلطات  7
 مرتفع 7 0.80 3.80 .في عملية صنع القرار أوسع

تساعد اللامركزية على إدارة المشاريع التنموية التي تعود بالنفع  5
 مرتفع 8 0.83 3.80 .العام على المحافظة

تسهم اللامركزية في تنفيذ السياسة العامة للدولة في وحدات  2
 مرتفع 9 0.61 3.78 . الحكم المحلي 

دارة المركزية الازدواجية ما بين الإ إنهاءتسهم اللامركزية في  00
 مرتفع 10 0.92 3.78 .والحكم المحلي

تسهل اللامركزية على نقل مسؤوليات محددة في التخطيط  0
وحدات الحكم  إلىمن الحكومة المركزية  والإدارةوالتمويل 
 .المحلي

 مرتفع 11 0.63 3.75

 توسطم 12 0.73 3.51 .لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين الإمكانيةتوفر اللامركزية  3
 مرتفع---  0.37 3.84 الدرجة الكلية 

الدراسة على أهمية تطبيق  أفرادوجود درجة مرتفعة من موافقة ( 8)يلاحظ من الجدول  

المجلس النيابي السابع عشر، فقد بلغ المتوسط  أعضاءاللامركزية من وجهة نظر أفراد الدراسة من 

حد توى فقرات المجال نلاحظ أن هناك ألى مسوع(. 9.37)وبانحراف معياري ( 3.48)الحسابي الكلي 

على درجة موافقة متوسطة،  عشر تطبيقاً للامركزية حازت على درجة موافقة مرتفعة وتطبيق واحد حاز

توفر اللامركزية الحاكمية وآليات " والتي تنص على ( 09)على درجات الموافقة على الفقرة رقم وكانت أ

( 0)، ثم الفقرة رقم (9.75)وانحراف معياري ( 8.99)وسط حسابي بمت" الرقابة على المستوى المحلي 

( 3.06)بمتوسط حسابي " تعبئة الرأي العام  من اجل تنميه اقتصاديه ذات بعد اجتماعي "وتنص على 

تمنح اللامركزية السلطات المحلية " وتنص على ( 02)، ثم الفقرة رقم (9.77)وانحراف معياري 

، (9.66)وانحراف معياري ( 3.05)بمتوسط حسابي " ات الاقتصادية لاحالإصصلاحيات أوسع لتنفيذ 
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تعزز اللامركزية من القدرة على الحفاظ على ممتلكات الدولة وحسن " وتنص على ( 8)ثم الفقرة رقم 

 (.9.79)وانحراف معياري ( 3.09)بمتوسط حسابي " استغلاله

توفر اللامركزية " والتي تنص على ( 3)درجات الموافقة فكانت على الفقرة رقم  أدنىفيما كانت 

، ثم (9.73)وانحراف معياري ( 3.50)بمتوسط حسابي " لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين  الإمكانية

تسهل اللامركزية على نقل مسؤوليات محددة في التخطيط والتمويل " والتي تنص على ( 0)الفقرة رقم 

وانحراف معياري ( 3.75)بمتوسط حسابي " كم المحليوحدات الح إلىمن الحكومة المركزية  والإدارة

الازدواجية ما بين الإدارة  إنهاءتسهم اللامركزية في " والتي تنص على ( 00)، ثم الفقرة رقم (9.63)

 (.9.02)وانحراف معياري ( 3.74)بمتوسط حسابي " المركزية والحكم المحلي 

اللامركزية في عملية  أهمية تطبيقما "ص على ال الثاني والذي ينؤ النتائج المتعلقة بالس: ثانياا 

 ".مجلس النواب السابع عشر؟ أعضاءالسياسي من وجهة نظر  الإصلاح

المعيارية والرتبة ومستوى  والانحرافاتالمتوسطات الحسابية  استخداموللإجابة على هذا السؤال تم 

 الدور

 (0)جدول رقم 

عينة الدراسة على  أفرادرتب ومستوى الدور لإجابات المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية وال
 مجلس النواب السابع عشر أعضاءالسياسي من وجهة نظر  الإصلاحدور اللامركزية في عملية 

المتوسط  الفقرة الرقم
 الحسابي

النحراف 
النسبة حسب  الرتبة المعياري

 مستوى الدور
تعريف المواطن يؤدي تطبيق اللامركزية الى  00

 .السياسي  الإصلاحعملية  بأهمية
 مرتفع 1 0.81 4.06

مشاركة صناعة القرار في  تساعد اللامركزية 04
 لدى الجمهور

 مرتفع 2 0.75 4.00
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تعبير الاتجاهات السياسية كافة عن آرائها  4
 .السياسية

 مرتفع 3 0.80 4.00

 مرتفع 4 0.73 3.94 .السياسي  الإصلاحالتدرج في عملية  7
وجهات النظر تجاه قضايا عرض كافة  03

 . الإصلاح
 مرتفع 5 0.73 3.90

حماية الممتلكات العامة عند التعبير الرأي  09
 .خلال المسيرات والاحتجاجات 

 مرتفع 6 0.67 3.90

 مرتفع 7 0.76 3.90 .تعزيز مسؤولية المواطن تجاه وطنه  06
يساعد تطبيق اللامركزية على احترام الجمهور  3

 .اسية والفكريةللتعددية السي
 مرتفع 8 0.79 3.88

 مرتفع 9 0.83 3.86 .سيادة دولة القانون والمؤسسات 5
المرونة في الحوار وعدم التطرف في الأفكار  05

 .والمواقف
 مرتفع 10 0.80 3.86

 مرتفع 11 0.78 3.86 .حث المواطن على المشاركة السياسية 07
ية تجنب المبالغة في تناول الأوضاع السياس 00

 .والاقتصادية والاجتماعية  الداخلية
 مرتفع 12 0.73 3.84

 مرتفع 13 0.70 3.84 . الإصلاحتعزيز دور المواطن في عملية  02
ترسخ اللامركزية التعددية الفكرية والسياسية لدى  2

 .الأردنيمختلف شرائح المجتمع 
 مرتفع 14 0.87 3.82

 مرتفع 15 0.84 3.82 .احترام حقوق الإنسان وحمايتها 6
السياسي  الإصلاحعرض القوانين المتعلقة ب 08

 . وشرحها
 مرتفع 16 0.76 3.78

تشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة  23
 الإصلاحفي عملية 

 مرتفع 17 0.81 3.71

السلطة  أعمالتعزز اللامركزية من الرقابة على  0
 التنفيذية 

 
 مرتفع 18 0.81 3.69
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انتخابات حرّة  إقامةكزية من تمكن اللامر   8
 .ونزيهة

 مرتفع 19 0.81 3.69

تدفع اللامركزية المواطنين على احترام  0
 .الأردنالسياسي في  الإصلاحالمواطنين لعملية 

 متوسط 20 0.68 3.67

نجاز المهمات بشكل  27 الحفاظ على الوقت وا 
 .أسرع

 متوسط 21 0.75 3.63

لحاكم الإداري كل تعزيز الدور الرقابي الذاتي ل 24
 .في موقعه

 متوسط 22 0.82 3.63

تشكيل مجالس من قادة محليين ومنحها حرية  28
التصرف لتطبيق إصلاحات أوسع كل في 

 .موقعه
 متوسط 23 0.75 3.63

 متوسط 24 0.78 3.55 زيادة المشاركة السياسية للمرأة المحلية  25
 متوسط 25 0.76 3.53 .منه الحفاظ على المال العام وتقليل نسبة الفاقد 26
تبنيها لمطالب الجمهور التي تسهم في تسريع  20

 .الإصلاحعملية 
 متوسط 26 0.78 3.49

 إصلاحاتدفع الحكومة للاستجابة  لإجراء  22
 .سياسية واقتصادية

 متوسط 27 0.85 3.39

توفر بيئة مناسبة لعرض وجهات النظر المختلفة  29
 .يةحول القضايا السياسية الوطن

 متوسط 28 0.82 3.18

 مرتفع---  0.42 3.75 الدرجة الكلية 
 أهمية تطبيقالدراسة على  أفرادوجود درجة مرتفعة من موافقة ( 5)يلاحظ من بيانات الجدول  

المجلس  أعضاءمن وجهة نظر أفراد الدراسة من  في الأردن السياسي الإصلاحاللامركزية في عملية 

وعلى (. 9.82)وبانحراف معياري ( 3.75)بلغ المتوسط الحسابي الكلي  النيابي السابع عشر، فقد

على درجة موافقة مرتفعة وتسع تأثيرات  تحاز  عشر تأثيراً  ةمستوى فقرات المجال يلاحظ أن هناك تسع

" وتنص على ( 00)درجات الموافقة على الفقرة رقم  أعلىحازت على درجة موافقة متوسطة وكانت 
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وانحراف معياري ( 8.96)بمتوسط حسابي " السياسي  الإصلاحمية عملية تعريف المواطن بأه

" السياسي  الإصلاحتعريف المواطن بأهمية عملية " وتنص على ( 04)ثم الفقرة رقم (. 9.40)

تعبير الاتجاهات " وتنص على ( 4)ثم الفقرة رقم (. 9.75)وانحراف معياري ( 8.99)بمتوسط حسابي 

والفقرة رقم (. 9.49)وانحراف معياري ( 8.99)بمتوسط حسابي " ا السياسية السياسية كافة عن آرائه

وانحراف معياري ( 3.08)بمتوسط حسابي " السياسي الإصلاحالتدرج في عملية " وتنص على ( 7)

"  الإصلاحعرض كافة وجهات النظر تجاه قضايا " وتنص على ( 03)ثم الفقرة رقم (. 9.73)

 (.9.73)اف معياري وانحر ( 3.09)بمتوسط حسابي 

وتنص على ( 29)درجات الموافقة وهي ذات درجة الموافقة المتوسطة فكانت على الفقرة رقم  أدنىأما 

بمتوسط حسابي " توفر بيئة مناسبة لعرض وجهات النظر المختلفة حول القضايا السياسية الوطنية" 

دفع الحكومة للاستجابة  لإجراء " وتنص على ( 22)ثم الفقرة رقم (. 9.42)وانحراف معياري ( 3.04)

ثم الفقرة رقم (. 9.45)وانحراف معياري ( 3.30)بمتوسط حسابي " سياسية واقتصادية  إصلاحات

بمتوسط حسابي "  الإصلاحتبنيها لمطالب الجمهور التي تسهم في تسريع عملية " وتنص على ( 20)

 (.9.74)وانحراف معياري ( 3.80)

هل توجد فروق ذات دللة إحصائية : "السؤال الثالث الذي ينص علىالنتائج المتعلقة ب: ثالثاا 

(α≤1.10 ) السياسي من وجهة نظر  الإصلاحتطبيق اللامركزية ودورها في عملية  أهميةفي

العمر، الجنس، المؤهل العلمي، )مجلس النواب السابع عشر تعزى للاختلاف في خصائصهم  أعضاء

 (.عدد مرات الفوز بمقعد نيابي
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الفرق في أهمية تطبيق  اختبار" )ت"التحليل الإحصائي  استخدامجابة عن هذا السؤال تم وللإ

حسب عمر النائب،  الاختبارالسياسي، وفيما يلي نتائج هذا  الإصلاحاللامركزية ودورها في عملية 

 :د نيابي وفيما يلي توضيح ذلكعومؤهله العلمي، وعدد مرات الفوز بمق

 :الفروق حسب العمر .0

 (2)رقم جدول 

 الإصلاحتطبيق اللامركزية ودورها في عملية  أهميةلختبار الفرق في " ت"نتائج التحليل الإحصائي 

 مجلس النواب السابع عشر حسب عمر النائب أعضاءالسياسي من وجهة نظر 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الدللة  "ت" المربعات

 الإحصائية

طبيق ت أهمية
 اللامركزية

 0.711 0.461 0.066 3 0.197 بين المجموعات
   0.142 47 6.692 داخل المجموعات

    50 6.888 الكلي

دور اللامركزية في 
 السياسي الإصلاح

 0.523 0.759 0.138 3 0.413 بين المجموعات
   0.181 47 8.522 داخل المجموعات

    50 8.935 الكلي
( α≤9.95)عند مستوى  إحصائيةحليل التباين عدم وجود فروق ذات دلالة يلاحظ من نتائج ت

السياسي من وجهة  الإصلاحفي الاتجاهات نحو أهمية تطبيق اللامركزية وكذلك في دورها في عملية 

المحسوبة ( ت)، فقد بلغت قيم أعمارهمالمجلس النيابي السابع عشر تعزى للاختلاف في  أعضاءنظر 

 .على التوالي( 9.523، 9.700)لهما  الإحصائيةوالدلالة ( 9.750، 9.860)لهما 

 

 



63 
 

 

 

 :الفروق حسب المؤهل العلمي .6

 (2)جدول رقم 

 الإصلاحتطبيق اللامركزية ودورها في عملية  أهميةلختبار الفرق في " ت"نتائج التحليل الإحصائي 

 مجلس النواب السابع عشر حسب المؤهل العلمي أعضاءالسياسي من وجهة نظر 

مجموع  مصدر التباين لمجالا
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
( ف)

 الجدولية

الدللة 
 الإحصائية

تطبيق  أهمية
 اللامركزية

 0.444 0.826 0.115 2 0.229 بين المجموعات
   0.139 48 6.659 داخل المجموعات

    50 6.888 الكلي

دور اللامركزية في 
 السياسي الإصلاح

 *0.045 3.306 0.541 2 1.082 لمجموعاتبين ا
   0.164 48 7.853 داخل المجموعات

    50 8.935 الكلي
 (.α≤1.10)عند مستوى دللة  إحصائيةالفروق  ذات دللة * 

( α≤9.95)عند مستوى  إحصائيةيلاحظ من نتائج تحليل التباين عدم وجود فروق ذات دلالة 

المجلس النيابي السابع عشر  أعضاءلامركزية من وجهة نظر في الاتجاهات نحو أهمية تطبيق ال

 الإحصائيةوالدلالة ( 9.426)المحسوبة لها ( ف)تعزى للاختلاف في المؤهل العلمي، فقد بلغت قيمة 

 (.9.888)لها 

في ( α≤9.95)عند مستوى  إحصائيةنتائج تحليل التباين وجود فروق ذات دلالة  وأظهرت

المجلس النيابي  أعضاءالسياسي من وجهة نظر  الإصلاحركزية في عملية الاتجاهات نحو دور اللام

( 3.396)المحسوبة لها ( ف)السابع عشر تعزى للاختلاف في المؤهل العلمي، فقد بلغت قيمة 
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ولاختبار الفروق لصالح أي المؤهلات العلمية تم استخدام اختبار (. 9.985)لها  الإحصائيةوالدلالة 

 :لبعديةشيفيه للاختبارات ا

 (9)جدول رقم 

السياسي حسب المؤهل  الإصلاحنتائج اختبار شيفيه لختبار الفروق في دور اللامركزية في عملية 

 العلمي

الدللة  متوسط الختلاف (ب)المؤهل العلمي   (أ)المؤهل العلمي 
 الإحصائية

 9.030 9.309- دراسات عليا بكالوريوس فما دون
 9.030 9.309 دون بكالوريوس فما دراسات عليا

 *9.986 9.500- ماجستير 
في ( α≤9.95)عند مستوى  إحصائيةيتضح من نتائج اختبار شيفيه وجود فروق ذات دلالة  

المجلس النيابي  أعضاءالسياسي من وجهة نظر  الإصلاحالاتجاهات نحو دور اللامركزية في عملية 

دون والدراسات العليا وكانت لصالح البكالوريوس السابع عشر بين ذوي المؤهل العلمي البكالوريوس فما 

 .فما دون
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 :الفروق حسب عدد مرات الفوز بمقعد نيابي .2

 (1)جدول رقم 

 الإصلاحتطبيق اللامركزية ودورها في عملية  أهميةلختبار الفرق في " ت"نتائج التحليل الإحصائي 

 مرات الفوز بمقعد نيابيمجلس النواب السابع عشر حسب عدد  أعضاءالسياسي من وجهة نظر 

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
( ف)

 الجدولية

الدللة 
 الإحصائية

تطبيق  أهمية
 اللامركزية

 0.325 1.151 0.158 2 0.315 بين المجموعات
   0.137 48 6.573 داخل المجموعات

    50 6.888 الكلي

في دور اللامركزية 
 السياسي الإصلاح

 0.386 0.970 0.174 2 0.347 بين المجموعات
   0.179 48 8.588 داخل المجموعات

    50 8.935 الكلي
( α≤9.95)عند مستوى  إحصائيةيلاحظ من نتائج تحليل التباين عدم وجود فروق ذات دلالة 

السياسي من وجهة  الإصلاحة في الاتجاهات نحو أهمية تطبيق اللامركزية وكذلك في دورها في عملي

المجلس النيابي السابع عشر تعزى للاختلاف في عدد مرات الفوز بمقعد نيابي، فقد  أعضاءنظر 

على ( 9.346، 9.325)لهما  الإحصائيةوالدلالة ( 9.079، 0.050)المحسوبة لهما ( ف)بلغت قيم 

 .التوالي

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 الخاتمة والنتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس

 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 :الخاتمة: أول

ي الوطني الذي ظل دائماً واضح الإصلاحتأسست الدولة الأردنية الحديثة على قواعد الفكر 

منذ عهد الإمارة إيمانها بالديمقراطية  يةقيادة الأردنالالتأثير على سياستها ومواقفها، وقد أعلنت 

ي وفي تكوين النظام السياسي وتطوره، وظلت تجربة الدولة الأردنية في والتعددية في خطابها الرسم

مختلف مراحل تطورها إصلاحية تسعى نحو التطوير والتحديث، وتتكيف بإيجابية مع الظروف 

المستجدة والمنعطفات التاريخية المحيطة بها بما يحقق المصالح الأردنية، ومع أخذ كل ما حصل 

ولات إقليمية إيجابية وسلبية، وأزمات وحروب لم يتخل النظام السياسي الأردني تاريخياً من تح بالاعتبار

والمساواة ولم  الاجتماعيةعن منهجه وحافظ على ثوابته ومبادئه الأساسية في الوحدة والحرية والعدالة 

 الاختلافوحق  والانفتاحيفرط الأردنيون وقيادتهم بقيم الدولة الحديثة المتمثلة في التعددية والتسامح 

 . والقبول بالرأي الآخر، وبأولوية الإنسان وكرامته وسائر حقوقه

نما  ،بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية البعضالسياسي لا يرتبط كما يعتقد  الإصلاحأن  وا 

تطور دور مؤسسات المجتمع المدني، ومنها الأحزاب والنقابات والمؤسسات الأهلية، وبناء المؤسسات ب

شراكهما في جميع مناحي ورفع مستوى  براز دور الشباب والمرأة، وا  التعليم والتحديث الاقتصادي، وا 

السياسي بحاجة إلى مفردات  الإصلاحف .الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والفكرية

خلال برامجية تهيئ المناخ السياسي العام وتعمل على حفظ التوازن بين السلطة والشعب، وذلك من 

شراك المؤسسات الحزبية كونها الأداة الأساس التي  استخدام كافة وسائل التوعية التثقيفية والإعلامية وا 
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تعمل على تجسير الهوة بين النظام والمجتمع، ولأنه عاملٌ مؤثرٌ في تأطير الطاقات المجتمعة، 

شكل مباشر بعملية إعادة وتقديمها بصورة علمية تصون المكتسبات وتحفظ الإنجازات، وهو ما يرتبط ب

ودفعها  الإصلاحبناء محاور الديمقراطية، وتأهيل كافة شرائح المجتمع لتكون قادرة على مواكبة عملية 

 . للأمام

السياسي في الأردن إلى مجموعة من العوامل والمتغيرات الداخلية  الإصلاحتستند مسيرة 

السياسية وقد جاءت  الإصلاحانب عملية والخارجية والتي أثرت وتؤثر بشكل رئيسي على مختلف جو 

ية التي شهدتها الأردن الإصلاحإذ تمثل ذلك في سلسلة من الخطوات  ،أحداث الربيع العربي لتؤكد ذلك

والتي بموجبها تم تعديل  2900من خلال التعديلات الدستورية التي صدرت في عام  2900بعد عام 

نشاء الهيئة المستقلة للان نشاء المحكمة الدستورية وغيرها من القوانين قانون الانتخاب وا  تخاب وا 

 في التوسع  إلىيهدف وقانون اللامركزية الذي  العملية السياسية في الأردنوالأنظمة التي تنظم 

شكل بموجب القانون في كل ت، حيث انه سي الأردنفي  المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي

برئاسة المحافظ كما يكون في كل محافظة مجلس يسمى  محافظة مجلس يسمى المجلس التنفيذي

الباقي فيتم تعيينهم من قبل  أما ،من قبل الناخبين أعضائهمن %  75مجلس المحافظة يتم انتخاب 

للحكومة  الإداريةمنح الصلاحيات  إلىاللامركزية  وتهدف. مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير

حلي من خلال مجلسين محليين احدهما المجلس التنفيذي الذي يضم الحكم الم إدارات إلىالمركزية 

من  %( 25)يتم انتخابه من قبل المواطنين وتعين الحكومة ما لا يزيد عن  وأخرمدراء الدوائر 

 . أعضاءه

نه زيادة أحلقة هامة من حلقات المشاركة السياسية والذي من ش يعد الأردنفي اللامركزية  وان تطبيق

سهامهطن مع السياسات العامة تفاعل الموا اللامركزية  أن إلى بالإضافةالقيادات المجتمعية  إفرازفي  وا 



60 
 

 

 

وهي بذلك تقلل من  ،في الميدان الشأنالعلاقة وذوي  أصحابتزيد من جودة القرارات عندما تتخذ من 

بي وبين العبء الخدماتي الكبير الذي يثقل كاهل النواب بل ويخلق تكاملية بين دور المجلس النيا

العام للدولة  الأداءعلى  إيجاباً في صنع السياسات مما ينعكس  الأدوارمجالس المحافظات وتوزيع 

 .ومجالسها المنتخبة
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 : النتائج : ثانياا 

 :السئلة التي تضمنتها كما يليعن  الإجابةن م الدراسةتمكنت لقد 

من وجهة نظر اللامركزية يق تطب أهميةما : "ال الأول الذي ينص على السؤ  أجابت الدراسة عن

 أعضاءموافقة لدى الوجود درجة مرتفعة من  حيث بينت الدراسة". مجلس النواب السابع عشر أعضاء

النواب لنتائج  إدراك إلى، ويعود ذلك عشر، على أهمية تطبيق اللامركزيةالمجلس النيابي السابع 

، حيث ة والمشاركة في عملية صنع القراراسي، وعملية التنمية السيالأردنيتطبيق القانون على المجتمع 

أن هذا القانون يساعد في زيادة نسبة المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي لكل محافظة من 

، وأن القانون يساعد في الحد من مشكلة من إمكانيّة الارتقاء بالمحافظاتمحافظات المملكة، ويزيد 

الحكومية لديها مرونة  في اتخاذ القرارات الإستراتيجية المرتبطة  الدولة، ويجعل الإدارة أجهزةالترهل في 

عمان، وهذا يعطي فرصة للحكومة للتفرغ للقضايا ات، ويخفف من الضغط على العاصمة بالمحافظ

الرئيسة في المجالات الوطنيّة المختلفة، ويساعد القانون على دعم التنافس الإيجابي بين مجالس 

رصة لتبادل التجارب بين المحافظات، كما ويتيح إقامة مشروعات مشتركة المحافظات، كما يوفر ف

بينها، ويقلل من ضغط المواطنين على النواب للاهتمام بدوائرهم الانتخابية، الأمر الذي يدفع بمجلس 

بمجلس وتصبح القضايا والمشكلات المحليّة منوطة . النواب للاهتمام بالقضايا والأجندة الوطنيّة

يجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات مما سنعكس بشكل إ المحافظة،

 .، وخصوصاً المحافظات التي تعاني من مشاكل كبيرة في مستوى الخدمات  الأردنية

يجابية مرتفعة كون إوجود اتجاهات  إلىمجلس النواب السابع عشر  أعضاء إجاباتأشارت  -

الرقابة الحكومية يساعد على تحقيق الحاكمية الرشيدة وآليات  الأردنتطبيق اللامركزية في 
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واستغلال  الفساد المالي والإداري، مما يحد من مشاكل ةالمحلي الإدارةمستوى والشعبية على 

 .الوظيفية ويساعد على توزيع الخدمات الحكومية بشكل عادل بين المحافظات 

حيث  ،مجلس النواب السابع عشر أعضاء بينت الدراسة وجود اتجاهات ايجابية مرتفعة لدى -

في مختلف المحافظات  الأردنييساعد في تعبئة الرأي العام  الأردنتطبيق اللامركزية في  أن

ذات بعد اجتماعي، ويتم ذلك من خلال استغلال موارد  الاقتصادية التنميةبهدف جعل 

قامةالمحافظات في دعم عملية التنمية الاقتصادية  ي تعزز مسيرة التنمية في المشاريع الت وا 

 . الأردن

اللامركزية تساعد في منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لتنفيذ  إلىتوصلت الدراسة  -

 اتالإصلاحات الاقتصادية على مستوى المحافظة من خلال المتابعة المباشرة لتنفيذ الإصلاح

ي للمحافظة ، وهذا يزيد الاقتصادية ودعم مشاريع بالموارد واستغلالها بشكل يحقق مردود عال

مثل مما يساعد على كات الدولة وحسن استغلالها بشكل أمن القدرة على الحفاظ على ممتل

 . توفير موارد كافية لدعم عملية التنمية 

مجلس النواب السابع عشر ،  أعضاءوجود درجة أدنى من الموافقة لدى  إلىالدراسة  أشارت -

ن  الإمكانية على أن اللامركزية قد تساعد في توفر لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، وا 

من الحكومة  والإدارةاللامركزية تساعد على نقل مسؤوليات محددة في التخطيط والتمويل 

ن اللامركزية تسهم في  إلىالمركزية  الازدواجية ما بين الإدارة  إنهاءوحدات الحكم المحلي، وا 

 الأردنيمجلس النواب  أعضاءن عدم الثقة لدى المركزية والحكم المحلي ، وهذا يعكس حالة م

 .  الأردنتنفيذ قانون اللامركزية في  أساليبحول 
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اللامركزية في عملية  أهمية تطبيقما "ال الثاني الذي ينص على ؤ أجابت الدراسة عن الس

حيث بينت الدراسة  "الإصلاح السياسي من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب السابع عشر؟

على دور تطبيق  مجلس النواب السابع عشرأعضاءرتفعة من موافقة لدى وجود درجة م

المجلس النيابي السابع عشر،  فتطبيق  أعضاءالسياسي من وجهة  الإصلاحاللامركزية في عملية 

من خلال  الأردنالسياسي في  الإصلاحيساعد على تعزيز مسيرة  الأردنقانون اللامركزية في 

، وقدرة المواطنين على  الأردنيةسية الشعبية في مختلف المحافظات توسيع قاعدة المشاركة السيا

 .المجالس المحلية  وأداءالحكومة  أعمالمراقبة تنفيذ 

مجلس النواب السابع عشر  أعضاءوجود اتجاهات ايجابية مرتفعة لدى  إلىأشارت الدراسة  -

ويظهر ذلك من  ردنالأالسياسي في  الإصلاححول أهمية تطبيق قانون اللامركزية في عملية 

، والتدرج  الأردنيالسياسي  للمواطن  الإصلاحخلال دور اللامركزية في بيان أهمية عملية 

السياسي، وتوفير بيئة مناسبة لعرض وجهات النظر المختلفة حول  الإصلاحفي عملية 

،  سياسية واقتصادية إصلاحاتالقضايا السياسية الوطنية، ودفع الحكومة للاستجابة  لإجراء 

 .السلطة التنفيذية  إلىوزيادة القدرة المواطنين على توصيل مطالبهم 

هل توجد فروق ذات دللة إحصائية : " الذي ينص على الثال الثؤ أجابت الدراسة عن الس

(α≤1.10 ) السياسي من وجهة نظر  الإصلاحتطبيق اللامركزية ودورها في عملية  أهميةفي

العمر، المؤهل العلمي، عدد )زى للاختلاف في خصائصهم مجلس النواب السابع عشر تع أعضاء

 (.مرات الفوز بمقعد نيابي
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مجلس النواب السابع  أعضاءفي اتجاهات  إحصائيةبينت الدراسة عدم وجود فروق ذات دلالة  -

السياسي من وجهة  الإصلاحعشرنحو أهمية تطبيق اللامركزية وكذلك في دورها في عملية 

 .  أعمارهمبي السابع عشر تعزى للاختلاف في المجلس النيا أعضاءنظر 

في الاتجاهات نحو أهمية تطبيق  إحصائيةعدم وجود فروق ذات دلالة  إلىالدراسة  أشارت -

المجلس  أعضاءالسياسي من وجهة نظر  الإصلاحاللامركزية وكذلك في دورها في عملية 

 .النيابي السابع عشر تعزى للاختلاف في مؤهلاتهم العلمية

في الاتجاهات نحو أهمية تطبيق  إحصائيةعدم وجود فروق ذات دلالة  إلىالدراسة  أشارت -

المجلس  أعضاءالسياسي من وجهة نظر  الإصلاحاللامركزية وكذلك في دورها في عملية 

 .النيابي السابع عشر تعزى للاختلاف في عدد مرات الفوز بمقعد نيابي
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 :التوصيات : ثالثاا 

 :إنها توصي بما يليفي ضوء نتائج الدراسة ف

   جراء العمل على تبني برنامج وطني شامل للإصلاح محدد الرؤى والإستراتيجيات والأهداف وا 

حوار وطني شامل لكافة قوى المجتمع للوصول إلى تحديد أولويات الإصلاح وآليات تنفيذها 

 .بشكل يحقق المصالح الوطنية

 بيعة عملية التخطيط الإقليمي والتنمية ضرورة ملحة تقتضيها ط  إن تطبيق اللامركزية أصبح

ن خطط التنمية الإقليمية الناجحة يجب أن تقوم بإعدادها الشاملة في الاردن الإقليمية ، وا 

هيئات تخطيط إقليمية يتم إيجادها وتشكيلها من قبل الحكومة المركزية في المستويات 

ة إليها لابد أن تتمتع هذه الهيئات الإقليمية، وحتى تقوم هذه الهيئات بالمهام التنموية الموكول

 .بالصلاحيات الكاملة التي تمكنها من إعداد وتنفيذ ومتابعة خطط التنمية لمناطقها

  لا تكفي الدعوة إلى المشاركة المحلية في صنع القرار إلى نجااح اللامركزياة الإدارياة ولا

للمجالس  المالية الكافيةالتخطيط الإقليمي اللامركزي الذي لا بد أن يتوفر لاه المصادر 

ن توزيع سلطة صنع القرار الإداري والتنموي بين هيئات التخطيط المنتخبة للقيام بعملها ، وا 

ن كانت الإمكانيات  المركزية والإقليمية يسهم في بلورة عمل إداري وتنموي ناجح، حتى وا 

 .المالية متواضعة

 المنتخبة بحيث تعبر عن السكان بطرق التمثيل للمواطنين في المجالس المحلية عملية صحيح ت

صحيحة، وبحيث تكون هناك لجان محلية لكل منطقة من مناطق البلديات مخولة بتحديد 

 .الأولويات وأوجه الإنفاق
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  زالة هيمنة وزارة البلديات عليها، بحيث تستطيع اتخاذ تحقيق استقلالية المجالس المحلية، وا 

 .لة ودون وجود عراقيل أو تقييد لأداء مسؤولياتهاقراراتها وتنفيذ مسؤولياتها بيسر وسهو 

  إنشاء وزارة الحكم المحلي كوزارة مهمتها رقابة عمل المجالس البلدية ومدى التزامها بالقوانين

 .وتأديتها لواجباتها

  إيجاد نظام رقابة ومساءلة يمكن المجالس البلدية وأجهزة الرقابة الرسمية والشعبية من محاسبة

 .السها وموظفيها عن أي تقصير حيث لا صلاحيات دون مساءلةالبلديات ومج

  وضع معايير وأدوات لقياس جودة الأداء الخدمي والمالي والاداري وتوافقه مع القوانين والخطط

السنوية الموضوعة من المجلس وقياس الإنجاز وانعكاسه على متطلبات متلقي الخدمة 

 .لمنشودةورضاهم ومساهمة المشاريع بتحقيق التنمية ا

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المصادر والمراجع
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 :المصادر والمراجع 

 .القرآن الكريم

 :المراجع العربية

 :الكتب

  ،دار الثقافة: ، عمانالوجيز في القانون الإداري( 0009)البكريوي، عبد الرحمن. 

 مطبعة النجاح  :، الدار البيضاءأسئلة الفكر العربي المعاصر( 0004) ،بلقزيز، عبدالله

 .وبيةالأي

  دار مجدلاوي للنشر : ، عمانموسوعة علم السياسة( 2998)الجاسور، ناظم عبد الواحد

 .والتوزيع

  ،تشكيل المجالس المحلية وأثره على كفايتها من نظم الإدارة المحلية ( 0003)الزعبي، خالد

 .مكتبة الثقافة :، عمان3، طدراسة مقارنة

  ،دار وائل للنشر :عمان ،الإدارة المحلية( 2990)شطناوي، علي خطار.  

  ،المؤسسة الجامعية للدراسات : عمان، الوجيز في القانون الإداري( 0042)الطماوي، سلمان

 .والنشر

  ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،، عمانأساسيات علم الإدارة( 2998)عباس، علي. 

  ،لاءمكتبة الج :المنصورة، القانون الإداري( 0048)عبد الفتاح، حسن. 

  ،كلية الحقوق :، جامعة الأسكندريةالقانون الإداري( 0044)عبد الوهاب، محمد رفعت. 
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  مركز عمّان لدراسات حقوق : ، عماندراسات في حقوق الإنسان(. 2993)عساف، نظام

 .الإنسان

  دور مؤسسات المجتمع المدني في وصول ، (0007)عساف، نظام وبني ياسين، رسلان

 . مركز الدراسات الأردنية :ن، عماالمرأة للبرلمان

  ،مكتبة الجلاء  :، مصرالإدارة المحلية بين المركزية واللامركزية( 2990)الفهري، مجدي

 .المنصورة

  ،دار وائل للنشر الأردن :، عمانالقانون الداري( 2909)قبيلات، حمدي. 

  ،لدراسات والنشرالدار العربية ل: ، بيروتالموسوعة السياسية(. 0078)الكيالي، عبد الوهاب 

  ،المكتبة الوطنية :، عمان2، طالتربية الوطنية( 2909)محافظة، محمد عبد الكريم. 

 الإصلاح السياسي والوحدة الوطنية كيف تبني وطناا للعيش ، (2998) ،محفوظ محمد

 .المركز الثقافي العربي :، بيروتالمشترك

  مطابع الدستور التجارية: ، عمانالنظام السياسي الأردني(. 2902)المشاقبة، أمين 

  إطار )الإصلاح السياسي والحكم الرشيد (. 2909)مشاقبة، أمين والعلوي، المعتصم بالله

 .مطبعة السفير: ، عمان(نظري

  ،الإدارة العامة  -دروس التنظيم العلمي للجهاز الإداري في الدولة( 0078)مهنا، محمد فؤاد

  .ندريةمطبعة الإسك: الإسكندرية، والإدارة المحلية
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 :الرسائل والأطروحات الجامعية

 مدى فاعلية النقابات المهنية في عملية الإصلاح (. 6111) الحنيطي، رشا عبدالله سالم

 .الجامعة الأردنية: ، رسالة ماجستير منشورة، عمانالسياسي في الأردن

  ،أثر الإصلاح السياسي على عملية المشاركة السياسية في ( 2902)الخلايلة، هشام

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق 6106-0111المملكة الأردنية الهاشمية 

 .الأوسط، عمان، الأردن

  الدور الرقابي لمجلس النواب الرابع عشر وأثره  على الأداء  (2997)الدويك، نعيمة

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آل البيت، ، (6112-6112)الحكومي في الأردن 

 .لأردنالمفرق، ا

  دور مجلس الأمة في الإصلاح السياسي في ظل التحول ، (6106)اللوزي، مالك

، رسالة ماجستير غير (6100-0191)الديمقراطي في المملكة الأردنية الهاشمية  

 .منشورة، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن

  سياسي في التنمية السياسية والإصلاح ال(. 2997)المناعسة، أيمن رضوان عبد النبي

: ، رسالة ماجستير غير منشورة، عمان(6110 -0191)المملكة الأردنية الهاشمية 

 .الجامعة الأردنية
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 :الدوريات والمجلات والدوريات

  العدد المجلة الثقافيةدراسة نظرية، : الإصلاح السياسي(. 2996)بني سلامة، محمد تركي ،

66 . 

 ة في الأردن التي تحتاج إلى إصلاح، عمانالإصلاحات الدستوري(. 2900)الحموري، محمد :

 .مجلة نقابة المحاميين

 وأثرها على تنظيم السلطات في الأردن،  0052تعديلات دستور (. 2990)العضايلة، أمين

 (.الدليل الالكتروني للقانون العربي) بحث منشور على الموقع اللكتروني

  راق عمل ووثائق الندوة الثالثة عن أو ( 2998)، (محررون)المشاقبة، أمين والعيسى، شملان

مركز الدراسات الإستراتيجية والمستقبلية في : الإصلاحات السياسية في العالم العربي، الكويت

 .جامعة الكويت

  أسس التحول الديمقراطي في الوطن العربي ومرتكزاته، (. 2996)المقداد، محمد أحمد

 . 7عدد ، ال(03)، المجلد المنارةحالة الدراسة، : الأردن

 ،سلسلة التثقيف .  رعاية الشباب في الأردن(. 2998)منشورات المجلس الأعلى للشباب

 .، عمان(57)الشبابي 

  ،4الأحد،  ،مجلس النواب يقر القانون المعدل لقانون الانتخابات( 2902)جريدة الدستور 

 2902تموز، /يوليه/ يوليو 
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 :المواقع الإلكترونية

  ،اللامركزية تعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار، : نسور ال( 2905)أبو وندي، عناد

 /http://www.alrai.com. نقلا عن صحيفة الراي

  ،قراءة أولى، . 2903انتخابات ( 2903)الرنتاوي، عريبhttp://www.addustour.com   

  ،نظام الحكم اللامركزي، نقلا عن الرابط( 2995)عثمان، صلاح الدين :

http://elaph.com/Web/AsdaElaph4  

  ،هل الانتخاب ركن لازم في الادارة المحلية ؟؟، مركز الرأي (2906)العجارمة، نوفان ،

 http://alraicenter.com/alraicenter.com: للدراسات، نقلا عن الرابط

  ،نقلا عن الرابط2905موقع مجلس النواب ، :http://www.representatives.jo  

  ،اللامركزية  ماهيتها وأهدافها وآلية عملها، عمّان نت، نقلا عن (2905)الناطور، عزالدين ،

 / http://ar.ammannet.net: الرابط

 (:دستور وقوانين)التشريعات 

  2997قانون الانتخاب الأردني لعام 

 2905نون اللامركزية الاردني، قا 

  2902قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 

http://elaph.com/Web/AsdaElaph4
http://alraicenter.com/alraicenter.com
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 :الموتمرات والمراكز الثقافية

  الخطاب السياسي للملك عبد الله الثاني ابن  (.2997)السعيدين، ضيف الله سعد عواد

 .، العقبةالحسين وأثره على الإصلاح والتحديث في الأردن

 2997ي، مركز الحياة لتنمية المجتمع المدن 

 ،2905مركز العدالة للمعلومات القانوني 

 :المراجع الأجنبية

 Chaney, E. (2012). Democratic Change in the Arab Wold, past and 

present. 

 Russell, E. Lucas, M.A, 2000 , institutions and Regime Survuval 

Strategies: collective action and path Dependence in Jordan , RHD, 

Georgetown University. 

 Tonig, :. (2012). Corruption: Democracy, Autocract, and political 

Stability. Economic Analysis & Policy, vol. 42 No.1. 
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 (0)ملحق رقم 

 استبانة الدراسة بصورتها الأولية 

 ......تحية طيبة وبعد

 : الخ النائب

 : ت النائبةالخ

اللامركزية وعملية الإصلاح السياسي في الأردن، "يقوم الباحث باجراء دراسة ميدانية بعنوان   

كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في  ،" وجهة نظر أعضاء مجلس النواب السابع عشر

تي بين أيديكم ، جامعة الشرق الاوسط ، لذا نرجو التكرم بتعبئة الاستمارة ال/ تخصص العلوم السياسية 

 . علماً بأنها مخصصة لغايات البحث العلمي فقط، وسوف نحافظ على مبدأ السرية في الإجابة

 شاكراا لكم حسن تعاونكم،،

 

 الباحث                      
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 :الخصائص الشخصية والوظيفية : اولا 

    العمر( 0)

  سنة 85 – 80من  سنة 89أقل من 

  سنة فأكثر  59 سنة 59 –86من 

    الجنس( 6)

  أنثى   ذكر 

    المؤهل العلمي ( 2)

    بكالوريوس فما دون

  ماجستير 

  ......غير ذلك، حدد  دكتوراه

  :مرات  فوزك بمقعد انتخابي عدد ( 2)

  مرات 3-0من   مرة واحد

  مرات 3اكثر من 
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 :السياسي في الردن الإصلاح اللامركزية ودورها في عملية: ثالثاا 

 الرجاء بيان الرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى الإتفاق بما يرد في كل عبارة من العبارات والمتعلقة 

موافـــق  الفقرة الرقم
 بشدة

معـــــارض  معارض محايد موافق
 بشدة

 يساعد مشروع اللامركزية في 

0.  

تشمل اللامركزيه الاداريه نقل مسوؤليات 
التمويل والاداره لمهام محدده التخطيط و 

من الحكومه المركزيه ومؤسساتها الى 
 وحدات الحكم المحلي

 

    

6.  
تعمل اللامركزية على تنفيذ السياسة 
العامة للدولة في المحافظة واتخاذ ما 

 يلزم لقيام الجهات بمراعاتها
 

    

2.  
تعمل اللامركزية على توفير افضل 
الخدمات للمواطنين بالتنسيق مع 

 لمجلسا
 

    

2.  

تحا فظ  اللامركزية على ممتكلات 
الدولة والعمل على تطويرها وحسن 
استغلالها واتخاذ التدابير والاجراءات 

 التي تكفل ذلك

 

    

تساعد على إدارة المشاريع التنموية التي   .0
 تعود بالنفع العام على المحافظة

     

تعزز مشاركة المواطنين بصنع القرارات   .2
 لمنطقة التي يطنون بهاالتي تهم ا

     

اعطاء المواطنين او ممثليهم المنتخبين   .2
 سلطات اوسع في عملية صنع القرار
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ايجاد بيئه ديموقراطيه وتوفير بنيه تحتيه   .9
 لمؤسسات حكم محلي

     

تعبئة الشعب من اجل تنميه اقتصاديه   .1
 ذات بعد اجتماعي

     

قابه على توفر الحاكميه الجيده وآليات الر   .01
 المستوى المحلي

     

انهاء الازدواجيه ما بين الاداره المركزيه   .00
 والحكم المحلي

     

منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع   .06
 .ات الاقتصاديةالإصلاحلتنفيذ 

     

 :من خلال  الإصلاحيساعد تطبيق اللامركزية في تعزيز عملية 

 الإصلاحتعزز احترام المواطنين لعملية   .02
 .السياسي في الاردن

     

ترسخ التعددية الفكرية والسياسية لدى   .02
 .مختلف شرائح المجتمع الاردني

     

تدعم احترام الجمهور للتعددية السياسية   .00
 .والفكرية

     

تشجع اللامركزية على اقامة انتخابات    .02
 .حرّة ونزيهة

     

يرسخ تطبيق اللامركزية من  سيادة دولة   .02
 .لمؤسساتالقانون وا

     

تحث اللامركزية على احترام حقوق    .09
 .الإنسان وحمايتها

     

 الإصلاحتدعم سياسة التدرج في عملية   .01
 .السياسي 

     

تتيح لكل الاتجاهات السياسية التعبير   .61
 .عن ارائها السياسية
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تعزز اللامركزية من الرقابة على اعمال   .60
 .السلطة التنفيذية 

     

66.  
على  حماية الممتلكات العامة  تساعد

عند التعبير عن رايه خلال المسيرات 
 .والاحتجاجات 

 
    

تساهم في تعريف المواطن باهمية عملية   .62
 .السياسي الإصلاح

     

       الإصلاحتعزز دور المواطن في عملية   .62

تساهم في عرض كافة وجهات النظر   .60
 . الإصلاحتجاه قضايا 

     

رح القوانين المتعلقة تقوم بعرض وش  .62
 . السياسي  الإصلاحب

     

تدعو الى المرونة في الحوار وعدم   .62
 .التطرف في الأفكار والمواقف

     

      .تعزز مسؤولية المواطن تجاه وطنه   .69
      .تحث المواطن على المشاركة السياسية  .61

تعزز أهمية المشاركة في صناعة القرار   .21
 لدى الجمهور

     

20.  
ب المبالغة في تناول الأوضاع تتجن

السياسية والاقتصادية والاجتماعية  
 .الداخلية

 
    

26.  
توفر بيئة مناسبة لعرض وجهات النظر 
المختلفة حول القضايا السياسية 

 .الوطنية
 

    

تبنيها لمطالب الجمهور ساهم في تسريع   .22
 . الإصلاحعملية 

     

     تتمتع بالحرية التي مكنتها من انتقاد   .22
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ض السياسات الحكومية وكشف بع
حالات فساد مما دفع الحكومة 
للاستجابة  لاجراء اصلاحات سياسية 

 .واقتصادية 

20.  
تعمل على تشجيع مؤسسات المجتمع 
المدني على المشاركة في عملية 

 الإصلاح
 

    

22.  
تشكيل مجالس من قادة محليين ومنحها 
حرية التصرف لتطبيق إصلاحات أوسع 

  .في كل إقليم
 

    

تساعد على زيادة المشاركة السياسية   .22
 للمرأة المحلية
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 (6)ملحق رقم 

 ةأسماء محكمي الإستبيان

 الرقم اسم المحكم مكان العمل

 0 عبد السلام العوامرة . د الجامعة الأردنية

 6 باجس علوان. د ديوان الخدمة المدنية

 2 ينمنذر السويلمي. د جامعة البلقاء التطبيقية

 2 غازي خليفة. د جامعة الشرق الأوسط

 



00 
 

 

 

 (2)ملحق رقم 

 استبانة الدراسة بعد التحكيم

 المحترم.. ………………………………: سعادة النائب

 ......تحية طيبة وبعد

اللامركزية وعملية الإصلاح السياسي في الأردن، "يقوم الباحث باجراء دراسة ميدانية بعنوان 

كمتطلب للحصول على درجة الماجستير في  ،"السابع عشروجهة نظر أعضاء مجلس النواب 

جامعة الشرق الاوسط ، لذا نرجو التكرم بتعبئة الاستمارة التي بين أيديكم / تخصص العلوم السياسية 

في موعد أقصاه أسبوع من تاريخه نظراً لضيق الوقت، علماً بأنها مخصصة لغايات البحث العلمي 

 . رية في الإجابةفقط، وسوف نحافظ على مبدأ الس

 شاكراا لكم حسن تعاونكم،،

 الباحث                      

 غيث نامر أبوهزيم 
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 :الخصائص الشخصية والوظيفية : اولا 

    العمر( 0)

  سنة  59أكثر من   سنة  49-30من 

 

 المؤهل العلمي ( 2)
   

  دراسات عليا  بكالوريوس فما دون

 

 :عد نيابي مرات  فوزك بمقعدد ( 2)
 

  مرتين فأكثر  مرة واحد
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 :السياسي في الردن الإصلاحاللامركزية ودورها في عملية : ثانياا 
 الرجاء بيان الرأي بالعبارات التالية لتحديد مدى الإتفاق بما يرد في كل عبارة من العبارات والمتعلقة 

 الفقرة 
موافــــــــــــــــق 
بدرجــــــــــــــــة 

 كبيرة جدا

موافـــق 
بدرجـــة 

 كبيرة

موافق 
رجة بد

 قليلة

معارض 
بدرجـــــة 
قليلـــــــــة 

 جدا

 معارض

 اهمية تطبيق اللامركزية : المجال الول 

0.  
تسهل اللامركزية على نقل مسؤوليات محددة في التخطيط 
والتمويل والادارة من الحكومة المركزية الى وحدات الحكم 

 .المحلي 
 

    

2.  
 تساهم اللامركزية في تنفيذ السياسة العامة للدولة في وحدات

 . الحكم المحلي 
 

    

      .توفر اللامركزية الامكانية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين   .3

8.  
تعزز اللامركزية من القدرة على الحفاظ على ممتكلات الدولة 

 .وحسن استغلالها 
 

    

تساعد اللامركزية على إدارة المشاريع التنموية التي تعود   .5
 .بالنفع العام على المحافظة

     

6.  
تعزز اللامركزية من مشاركة المواطنين بصنع القرارات التي 

 .تهم المنطقة التي يقطنون بها
 

    

7.  
تعطي اللامركزية المواطنين أو ممثليهم المنتخبين سلطات 

 .اوسع في عملية صنع القرار
 

    

      يساعد تطبيق اللامركزية من امكانية تطبيق الديموقراطيه   .4

0.  
تعبئة الرأي العام  من اجل تنميه على تعمل اللامركزية 

 اقتصاديه ذات بعد اجتماعي
 

    

      توفر اللامركزية الحاكميه وآليات الرقابه على المستوى المحلي  .09

00.  
تسهم اللامركزية في انهاء الازدواجيه ما بين الاداره المركزيه 

 والحكم المحلي
 

    

02.  
وسع لتنفيذ تمنح اللامركزية السلطات المحلية صلاحيات أ

  .ات الاقتصاديةالإصلاح
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 :السياسي الإصلاحدور اللامركزية في عملية : المجال الثاني 

0.  
 الإصلاحتدفع اللامركزية المواطنين على احترام المواطنين لعملية 

 .السياسي في الاردن 
 

    

ترسخ اللامركزية التعددية الفكرية والسياسية لدى مختلف شرائح المجتمع   .2
 .ردنيالا

     

3.  
يساعد تطبيق اللامركزية على احترام الجمهور للتعددية السياسية 

 .والفكرية
 

    

      .تمكن اللامركزية من اقامة انتخابات حرّة ونزيهة   .8
      .سيادة دولة القانون والمؤسسات  .5
      .احترام حقوق الإنسان وحمايتها  .6
      .السياسي  الإصلاحالتدرج في عملية   .7
      .تعبير الاتجاهات السياسية كافة عن ارائها السياسية  .4
      .تعزز اللامركزية من الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية   .0

09.  
حماية الممتلكات العامة عند التعبير الرأي خلال المسيرات 

  .والاحتجاجات 
    

00.  
 صلاحالإتعريف المواطن باهمية عملية يؤدي تطبيق اللامركزية إلى 

 .السياسي 
 

    

      . الإصلاحتعزيز دور المواطن في عملية   .02
      . الإصلاحعرض كافة وجهات النظر تجاه قضايا   .03
      . السياسي وشرحها الإصلاحعرض القوانين المتعلقة ب  .08
      .المرونة في الحوار وعدم التطرف في الأفكار والمواقف  .05
      .وطنه تعزيز مسؤولية المواطن تجاه   .06
      .حث المواطن على المشاركة السياسية  .07
      مشاركة صناعة القرار لدى الجمهورفي  تساعد اللامركزية  .04

00.  
تجنب المبالغة في تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية  

  .الداخلية
    

29.  
سية توفر بيئة مناسبة لعرض وجهات النظر المختلفة حول القضايا السيا

 .الوطنية
 

    

      . الإصلاحتبنيها لمطالب الجمهور التي تسهم في تسريع عملية   .20
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      .دفع الحكومة للاستجابة  لاجراء اصلاحات سياسية واقتصادية   .22
      الإصلاحتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في عملية   .23

رف لتطبيق تشكيل مجالس من قادة محليين ومنحها حرية التص  .28
 .إصلاحات أوسع كل في موقعه

     

      زيادة المشاركة السياسية للمرأة المحلية   .25
      .الحفاظ على المال العام وتقليل نسبة الفاقد منه  .26
نجاز المهمات بشكل أسرع  .27       .الحفاظ على الوقت وا 
      .تعزيز الدور الرقابي الذاتي للحاكم الإداري كل في موقعه  .24

  

 

 

 

 


